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العبيدي

الجديد في قانون المسؤولية الطبية اإلماراتي رقم ( )4لسنة 2016
علي هادي العبيدي
كلية القانون
جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا ،اإلمارات العربية المتحدة
ali.obaidi@aau.ac.ae

الملخص

بتاريــخ  2/8/2016صــدر فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة القانــون رقــم ( )4لســنة  2016بشــأن المســؤولية الطبيــة
ليحــل محــل القانــون رقــم ( )10لســنة  2008بشــأن المســؤولية الطبيــة ،وقــد اشــتمل القانــون الجديــد علــى ( )45مــادة
قانونيــة ،وقــد تضمنــت هــذه المــواد أحكامــا قانونيــة جديــدة كثيــرة ،وقــد قمنــا فــي هــذا البحــث بتســليط الضــوء علــى هــذه
األحــكام وذلــك مــن خــال عرضهــا والتعليــق عليهــا بالتأييــد أو المعارضــة ،وفــي حــال المعارضــة فقــد تــم اقتــراح مــا نــراه
مناســبا مــن األحــكام .وقــد صنفنــا األحــكام القانونيــة الجديــدة إلــى ثالثــة أصنــاف ،صنــف يتعلــق بالواجبــات الطبيــة ،وآخــر
يتعلــق بالمحظــورات الطبيــة ،وثالــث يتعلــق بالمســؤولية عــن األخطــاء الطبيــة ،لــذا تــم تقســيم البحــث إلــى ثالثــة مباحــث.
وقــد ختمنــا هــذا البحــث بمجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات ،منهــا أن هــذا القانــون قــد تضمــن أحكامــا قانونيــة جديــدة وجيــدة
كثيــرة لمصلحــة المريــض ،كواجــب الطبيــب فــي تبصيــر المريــض بخيــارات العــاج المتاحــة ،ومنعــه مــن إجــراء عمليــات
تغييــر الجنــس ،فــي حيــن يجــوز لــه إجــراء عمليــات تصحيــح الجنــس وفــق الضوابــط التــي حددهــا القانــون ،ومنعــه مــن
رفــع أجهــزة اإلنعــاش عــن المريــض إال إذا توقــف القلــب والتنفــس توقفــا تامــا ونهائيــا أو توقفــت جميــع وظائــف المــخ توقفــا
تامــا ونهائيــا ،وغيــر ذلــك .ومــن األحــكام الجديــدة التــي جــاءت لمصلحــة مزاولــي المهنــة زيــادة النســبة التــي تتحملهــا المنشــأة
الصحيــة مــن أقســاط التأميــن المقــررة فــي عقــود التأميــن التــي تبرمهــا مــع شــركات التأميــن ضــد المســؤولية المدنيــة عــن
األخطــاء الطبيــة الصــادرة عــن مزاولــي المهنــة العامليــن لديهــا ،وغيــر ذلــك.
الكلمــات الدالــة :قانــون المســؤولية الطبيــة اإلماراتــي؛ الواجبــات الطبيــة؛ المحظــورات الطبيــة؛ تغييــر الجنــس؛ التأميــن
ضــد المســؤولية المدنيــة عــن األخطــاء الطبيــة؛ رفــع أجهــزة اإلنعــاش.
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2016 ) لسنة4( اجلديد يف قانون املسؤولية الطبية اإلماراتي رقم

The Latest Emirati Law of the Medical Liability,
Law N0. (4) of 2016
Ali Hadi Elobaidi
College of Law
Al Ain University of Science and Technology, UAE
ali.obaidi@aau.ac.ae

Abstract

On 2/8/2016, Law No. (4) of 2016 was issued in the United Arab Emirates to replace Law
No. (10) of 2008 regarding medical liability. The new law included (45) articles dealing with
many new legal provisions. In this research, the author will highlight these provisions through
presenting and commenting on them either in approval or opposition. In the case of having an
opposing opinion, a suggested provision is provided.
The present research categorizes the new legal provisions in the law into three categories:
First, the medical duties, secondly the medical prohibitions, and thirdly the liability for medical
errors. Accordingly, the present research will be divided into three sections.
The research is concluded with a set of conclusions and recommendations. Among which, is
that the new law includes many new legal provisions in the benefit of the patient, such as
compelling the doctors to inform and enlighten the patient with the available treatment options,
as well as prohibiting doctors to conduct sex change operations unless according to conditions
stated by the law. In addition, preventing doctors from lifting the recovery apparatus from the
patient unless the heart and breathing comes to a complete stop as well as the reaching the
state of complete brain and organs failure. There are also new provisions that came in support
to the profession practitioners. For example, the increase in the installments of the insurance
payments paid by the medical institution stated in the insurance contracts conducted with the
insurance companies in the case of the civil liability towards medical errors committed by the
practitioners of the medical profession.
Keywords: UAE Medical Liability Law; medical duties; medical prohibitions; sex change;
Insurance against civil liability for medical errors; lifting the recovery apparatus.

مقدمة

 بشــأن2016 ) لســنة4(  أصــدر رئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مرســوما بقانــون اتحــادي يحمــل رقــم2/8/2016 بتاريــخ
 وقــد اشــتمل القانــون الجديــد. بشــأن المســؤولية الطبيــة2008 ) لســنة10( المســؤولية الطبيــة ليحــل محــل القانــون االتحــادي رقــم
 وقــد تضمنــت هــذه المــواد أحكامــا قانونيــة،) مــادة التــي كان يشــتمل عليهــا القانــون القديــم39(  بــدال مــن،) مــادة قانونيــة45( علــى
 وســوف نعتمــد فــي هــذا البحــث أســلوب، ولغــرض تســليط الضــوء علــى هــذه األحــكام ارتأينــا القيــام بإعــداد هــذا البحــث.جديــدة كثيــرة
. وفــي حــال المعارضــة اقتــراح مــا نــراه مناســبا مــن األحــكام،عــرض األحــكام الجديــدة والتعليــق عليهــا بالتأييــد أو المعارضــة
جملة جامعة العني لألعمال والقانـون
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ويمكــن تصنيــف األحــكام القانونيــة الجديــدة إلــى ثالثــة أصنــاف ،صنف يتعلــق بالواجبــات الطبية ،وآخــر يتعلــق بالمحظورات
الطبيــة ،وثالــث يتعلــق بالمســؤولية عــن األخطــاء الطبيــة .وعليــه نقســم هــذا البحــث إلــى ثالثــة مباحــث ،وذلــك علــى النحــو
التالي:
المبحث األول :الواجـــبـــات الــطبيــــة
المبحث الثاني :المحظورات الــطبيــــة
المبحث الثالث :المسؤولية عن األخطاء الطبية

المبحث األول
الواجـــبـــات الــطبيــــة
لقــد عالــج المشــرع اإلماراتــي الواجبــات الطبيــة فــي مادتيــن ،تتعلــق إحداهمــا – وهــي المــادة ( - )3بواجبــات مــن يــزاول
إحــدى المهــن الطبيــة ،ســواء أكان طبيبــا أو لــم يكــن طبيبــا .والجديــد الــذي تضمنتــه هــذه المــادة هــو عبارة(:كمــا يجــب عليــه
االلتــزام بالتشــريعات النافــذة فــي الدولــة) التــي وردت فــي آخرهــا ،وتعليقــا علــى ذلــك نــرى بأنــه لــم تكــن هنــاك حاجــة
إلضافــة هــذه العبــارة؛ ألن االلتــزام بالتشــريعات النافــذة فــي الدولــة واجــب يقــع علــى عاتــق الجميــع دون حاجــة للنــص عليــه.
أمــا المــادة األخــرى – وهــي المــادة ( – )4فتتعلــق بواجبــات الطبيــب بصفــة خاصــة ،وقــد فرضــت هــذه المــادة أربعــة
واجبــات جديــدة علــى الطبيــب لــم يــرد لهــا ذكــر فــي القانــون القديــم ،وهــي علــى النحــو التالــي:
أوال :إستخدام وسائل التشخيص والعالج المتاحة والالزمة للحالة المرضية
ممــا ال شــك فيــه أن الطبيــب ملــزم باســتخدام وســائل التشــخيص والعــاج المتاحــة والالزمــة للحالــة المرضيــة وإن لــم يوجــد
نــص قانونــي يلزمــه بذلــك؛ ألن هــذا الواجــب يعــد واجبــا متفرعــا مــن واجــب الطبيــب العــام الــذي نصــت عليــه المــادة (،)3
إذ يجــب علــى كل مــن يــزاول مهنــة طبيــة تأديــة واجبــات عملــه بمــا تقتضيــه المهنــة مــن الدقــة واألمانــة ووفقــا لألصــول
العلميــة والفنيــة المتعــارف عليهــا وبمــا يحقــق العنايــة الالزمــة للمريــض .ويبــدو أن الــذي دفــع المشــرع إلــى النــص صراحــة
علــى هــذا الواجــب فــي القانــون الجديــد هــو رغبتــه فــي التأكيــد علــى هــذا الواجــب لمنــع حصــول أي شــك بشــأنه نظــرا
ألهميتــه ،ولكننــا نتســاءل عــن ماهيــة الحكــم فيمــا لــو كانــت وســائل التشــخيص والعــاج الالزمــة للحالــة المرضيــة غيــر
متاحــة بالنســبة للطبيــب ،فهــل يُعفــى مــن هــذا الواجــب؟ ممــا ال شــك فيــه أن الطبيــب يُعفــى مــن هــذا الواجــب ،إال أن إعفــاءه
مــن هــذا الواجــب ال يعنــي عــدم تحقــق مســؤوليته ومســؤولية المنشــأة الطبيــة التــي يعمــل فيهــا؛ إذ يجــب علــى الطبيــب
أن يطلــب مــن المنشــأة التــي يعمــل فيهــا توفيــر المســتلزمات الطبيــة الضروريــة ،كمــا يجــب علــى المنشــأة توفيــر هــذه
المســتلزمات مــا دام ذلــك ممكنــا.
(((

ثانيــا :إســتخدام األدوات واألجهــزة الطبيــة الالزمــة فــي تشــخيص ومعالجــة المريــض بــكل يقظــة وانتبــاه ووفقــا لألصــول
(((
الطبيــة المتعــارف عليهــا
يمكــن القــول بــأن مــا ذكرنــاه بشــأن الواجــب األول آنــف الذكــر مــن أن الطبيــب ملتــزم بتنفيــذ هــذا الواجــب وإن لــم يوجــد
نــص قانونــي يلزمــه بذلــك ينطبــق علــى هــذا الواجــب أيضــا؛ ألن هــذا الواجــب يعــد واجبــا متفرعــا مــن واجــب الطبيــب العــام
الــذي نصــت عليــه المــادة (.)3
ولكننــا نتســاءل :هــل يعــد التــزام الطبيــب باســتخدام األدوات واألجهــزة الطبيــة التزامــا ببــذل عنايــة ،بحيــث ال تتحقــق
مســؤوليته عــن الضــرر الــذي ألحقتــه هــذه األدوات واألجهــزة بالمريــض إال إذا أثبــت هــذا األخيــر بــأن الطبيــب لــم يبــذل
العنايــة المطلوبــة منــه فــي اســتخدام هــذه األدوات واألجهــزة ،أي أنــه لــم يســتخدمها بــكل يقظــة وانتبــاه ووفقــا لألصــول
-1

الفقرة ( )3من المادة ( )4من قانون المسؤولية الطبية.

-2

الفقرة ( )4من المادة ( )4من ذات القانون.
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اجلديد يف قانون املسؤولية الطبية اإلماراتي رقم ( )4لسنة 2016
الطبيــة المتعــارف عليهــا؟ أم يعــد التــزام الطبيــب التزامــا بتحقيــق نتيجــة ،بحيــث تتحقــق مســؤوليته بمجــرد تعــرض المريــض
للضــرر مــن هــذه األدوات واألجهــزة مــا لــم يتمكــن الطبيــب مــن إثبــات الســبب األجنبــي الــذي أدى إلــى حصــول الضــرر؟
فــي الواقــع إن التــزام الطبيــب باســتخدام األدوات واألجهــزة الطبيــة يعــد التزامــا بتحقيــق نتيجــة؛ ألنــه إذا كانــت مســؤولية
الطبيــب عــن الضــرر الــذي أصــاب المريــض بســبب هــذه األدوات واألجهــزة مســؤولية تقصيريــة ،وذلــك عندمــا ال يوجــد
عقــد بيــن الطبيــب والمريــض كمــا هــو الحــال بالنســبة للطبيــب الــذي يعمــل فــي المستشــفيات الحكوميــة والطبيــب الــذي
يتدخــل لمعالجــة المريــض فــي الحــاالت الطارئــة ،وجــب فــي هــذه الحالــة تطبيــق المــادة ( )316مــن قانــون المعامــات
المدنيــة التــي نصــت علــى أن" :كل مــن كان تحــت تصرفــه أشــياء تتطلــب عنايــة خاصــة للوقايــة مــن ضررهــا أو آالت
ميكانيكيــة يكــون ضامنــا لمــا تحدثــه هــذه األشــياء أو اآلالت مــن ضــرر إال مــا ال يمكــن التحــرز منــه .وذلــك مــع عــدم
اإلخــال بمــا يــرد فــي هــذا الشــأن مــن أحــكام خاصــة" .والضــرر الــذي ال يمكــن التحــرز منــه هــو الضــرر الــذي ال يمكــن
(((
توقــع حصولــه وال يمكــن دفعــه لمنــع حصولــه ،أي هــو ذلــك الضــرر الــذي يعــزى لســبب أجنبــي  .وهــذا يعنــي أن التــزام
(((
الحــارس بالحراســة ـ طبقــا لهــذا النــص  -يعــد التزامــا بتحقيــق نتيجــة هــي منــع اإلضــرار بالغيــر  .أمــا إذا كانــت مســؤولية
الطبيــب عــن الضــرر الــذي أصــاب المريــض بســبب هــذه األدوات واألجهــزة مســؤولية عقديــة ،وذلــك عندمــا يوجــد عقــد
بيــن الطبيــب والمريــض ،وهــو الغالــب ،فــإن التــزام الطبيــب ـ طبقــا للــرأي الراجــح  -يعــد التزامــا بتحقيــق نتيجــة أيضــا ،هــي
(((
ضمــان ســامة األجهــزة التــي يســتخدمها فــي معالجــة المريــض .
وبالنظــر للخــاف الحاصــل بشــأن طبيعــة التــزام الطبيــب باســتخدام األدوات واألجهــزة الطبيــة فإننــا ندعو المشــرع اإلماراتي
إلــى النــص صراحــة بــأن التــزام الطبيــب فــي هــذه الحالــة يعــد التزامــا بتحقيــق نتيجة.
ثالثا :تبصير المريض
مــن المعلــوم أن عالقــة الطبيــب بالمريــض هــي غالبــا مــا تكــون عالقــة عقديــة ممثلــة بعقــد العــاج الطبــي ،إذ األصــل هــو
عــدم جــواز قيــام الطبيــب بــأي عمــل يتعلــق بجســم المريــض إال بعــد الحصــول علــى موافقتــه ،والعقــد ال ينعقــد إال بارتبــاط
(((
اإليجــاب الصــادر مــن أحــد العاقديــن بقبــول اآلخــر  ،أي باتفــاق إرادتيهمــا .وعليــه فــاإلرادة هــي أســاس العقــد ،ولكــي تكــون
هــذه اإلرادة صالحــة إلنشــاء العقــد وترتيــب آثــاره القانونيــة ال بــد أن تكــون إرادة واعيــة ومدركــة وحــرة؛ لــذا يلــزم لصحــة
التراضــي باعتبــاره الركــن األساســي فــي العقــد تمتــع طرفــي العقــد باألهليــة وخلــو إرادتهمــا مــن العيــوب .إال أن اإلرادة
بهــذه المواصفــات قــد يتعــذر تحققهــا علــى الرغــم مــن كمــال أهليــة الطرفيــن وخلــو إرادتهمــا مــن العيــوب ،وذلــك عنــد
اختــال التــوازن بيــن طرفــي العقــد بســبب القــوة االقتصاديــة ألحدهمــا أو تأهيلــه دون اآلخــر ،كمــا هــو الحــال بالنســبة لعالقــة
المهنــي بالمســتهلك ،كعالقــة الطبيــب بالمريــض .ولغــرض إعــادة التــوازن المفقــود بيــن الطرفيــن ظهــر اتجــاه علــى صعيــد
(((
القضــاء والتشــريع بخلــق التزامــات جديــدة بذمــة المهنــي  ،منهــا التزامــه باإلعــام أو التبصيــر .ويــراد بااللتــزام باإلعــام أو
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د .محمــد المرســي زهــرة ،المصــادر غيــر اإلراديــة لاللتــزام فــي قانــون المعامــات المدنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،مطبوعــات
جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،الطبعــة األولــى ،2002 ،ص .444ويبــدو أن محكمــة تمييــز دبــي تؤيــد هــذا الــرأي ،إذ تقــول فــي حكــم
لهــا( :وال يمكــن للمســئول أن يــدرأ مســؤوليته عــن الضــرر الــذي تحدثــه هــذه األشــياء إال بنفــي رابطــة الســببية بيــن الشــيء والضــرر بإثبــات
الســبب األجنبــي الــذي ال يمكــن التحــرز منــه) .الحكــم الصــادر فــي  - 21/11/1993مجلــة القضــاء والتشــريع ،ع ،1996 ،4ص .787نقــا
عــن :د .محمــد زهــرة ،مرجــع ســابق ،ص.440
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إال أنــه يوجــد رأي آخــر يذهــب إلــى أن الضــرر الــذي ال يمكــن التحــرز منــه هــو الضــرر المعتــاد الــذي يُصاحــب اســتعمال الشــيء االســتعمال
الصحيــح المعهــود(د .مصطفــى الجمــال ،القانــون المدنــي فــي ثوبــه اإلســامي ،مصــادر االلتــزام ،الطبعــة األولــى ،1996 ،ص ،)588أي هــو
ذلــك الضــرر الــذي ليــس بإمــكان الحــارس منــع حصولــه رغــم قيامــه بواجــب الحراســة علــى نحــو يتفــق مــع ســلوك الشــخص المعتــاد .وهــذا
يعنــي أن التــزام الحــارس بالحراســة ـ طبقــا لهــذا النــص ــــ يعــد التزامــا ببــذل عنايــة الشــخص المعتــاد لمنــع اإلضــرار بالغيــر.
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د .حســن علــي الذنــون ،المبســوط فــي شــرح القانــون المدنــي ،الخطــأ ،دار وائــل للنشــر ،عمــان ،الطبعــة األولــى ،2006 ،ص .519د.
مصطفــى الجمــال ،المســؤولية المدنيــة لألطبــاء والمؤسســات الطبيــة فــي ضــوء أحــكام قانــون المعامــات المدنيــة اإلماراتــي والفقــه والقضــاء
المقــارن ،جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،بــدون تاريــخ ،ص .9علمــا بــأن األصــل فــي التــزام الطبيــب أنــه التــزام ببــذل عنايــة .راجــع:
المادتيــن ( )26/2 ،25مــن قانــون مزاولــة مهنــة الطــب البشــري اإلماراتــي ،المــادة ( )6مــن قانــون المســؤولية الطبيــة اإلماراتــي الجديــد .كذلــك
راجــع فــي هــذا المجــال :د .محمــد حســين منصــور ،المســؤولية الطبيــة ،منشــأة المعــارف ،اإلســكندرية ،ص .147د .علــي هــادي العبيــدي،
الطبيعــة القانونيــة إللتــزام الطبيــب تجــاه المريــض ،بحــث مقــدم إلــى مؤتمــر الحمايــة القانونيــة مــن األخطــاء الطبيــة الــذي تــم تنظيمــه مــن قبــل
معهــد التدريــب والدراســات القضائيــة بتاريــخ 30 – 28 :نوفمبــر  ،2012اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،دبــي ،ص.6
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راجع المادة ( )125من قانون المعامالت المدنية.

-7

راجع :د .عدنان سرحان ،المهني :المفهوم واالنعكاسات القانونية ،بحث منشور في مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية ،العدد  ،1سنة
 ،2003ص.69
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جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

العبيدي
التبصيــر قيــام المهنــي بتزويــد عميلــه بالمعلومــات التــي تقتضــي مصلحتــه تزويــده بهــا وأن تكــون هــذه المعلومــات صحيحــة.
والغايــة التــي ألجلهــا فُــرض هــذا االلتــزام علــى المهنــي أن تكــون موافقــة العميــل علــى العقــد موافقــة مســتنيرة ،أي موافقــة
ُمدركــة لمزايــا العقــد وعواقبــه.
وقــد نصــت علــى هــذا االلتــزام الفقــرة ( )5مــن المــادة ( )4مــن قانــون المســؤولية الطبيــة الجديــد بالقــول يجــب علــى الطبيــب
بصفــة خاصــة" :تبصيــر المريــض بخيــارات العــاج المتاحــة" ،أي يجــب علــى الطبيــب بعــد االنتهــاء مــن الفحوصــات
وتشــخيص الحالــة المرضيــة إعــام المريــض إن كان هنــاك خيــار واحــد للعــاج ومزايــاه ومخاطــره وســلبياته ،أم هنــاك عــدة
خيــارات للعــاج ومزايــا كل خيــار ومخاطــره وســلبياته.
والســؤال الــذي يطــرح نفســه بشــأن االلتــزام بالتبصيــر الــذي أشــار إليــه النــص آنــف الذكــر هــو :هــل يعــد هــذا االلتــزام
التزامــا جديــدا فــي قانــون المســؤولية الطبيــة اإلماراتــي؟ وقبــل الشــروع باإلجابــة عــن هــذا الســؤال ال بــد مــن التعــرف علــى
نطــاق هــذا االلتــزام ،ومــا إذا كانــت لــه مســميات أخــرى .فبخصــوص نطاقــه يوجــد التــزام بالتبصيــر قبــل إبــرام عقــد العــاج
الطبــي ،فلــو جــاء شــخص إلــى أحــد األطبــاء وطلــب منــه معالجتــه مــن مــرض معيــن يعانــي منــه وكان هــذا المــرض مــن
األمــراض التــي ال عــاج لهــا أو ال فائــدة مــن عالجــه أو أن عالجــه يتطلــب تخصصــا دقيقــا غيــر متوفــر فيــه ،وجــب علــى
الطبيــب أن يبصــر المريــض بحقيقــة مرضــه وأن يمتنــع عــن إبــرام عقــد العــاج معــه ،أو كان هــذا المــرض مــن األمــراض
التــي لهــا عــاج محفــوف بمخاطــر كبيــرة أو لــه مضاعفــات شــديدة ،وجــب علــى الطبيــب ـ فــي هــذه الحالــة أيضــا  -أن
يبصــر المريــض بحقيقــة مرضــه ،وأن يحصــل علــى موافقتــه قبــل إبــرام عقــد العــاج معــه .كمــا يوجــد التــزام بالتبصيــر بعــد
إبــرام عقــد العــاج الطبــي باعتبــاره أحــد االلتزامــات الناشــئة عــن هــذا العقــد ،فلــو جــاء شــخص إلــى أحــد األطبــاء وطلــب
منــه معالجتــه مــن بعــض المشــاكل التــي يعانــي منهــا أو اآلالم التــي يشــعر بهــا والتــي ال يعلــم ســببها ،فــي هــذه الحالــة يتــم
إبــرام عقــد العــاج الطبــي الــذي بموجبــه يلتــزم الطبيــب بإجــراء الفحوصــات الضروريــة الالزمــة لتشــخيص المــرض،
وبعدهــا يلتــزم بعــاج هــذا المــرض ،كمــا يلتــزم الطبيــب بموجــب هــذا العقــد بتبصيــر المريــض ببعــض الفحوصــات التــي
(((
ســيجريها لــه والتــي لهــا مســاس بجســمه وربمــا لهــا بعــض اآلثــار الســلبية عليــه  ،كأخــذ عينــة مــن دمــه وخضوعــه للتصوير
الشــعاعي مثــا ،إذ يجــب علــى الطبيــب أن يبيــن للمريــض أهميــة الموافقــة علــى هــذه الفحوصــات لتشــخيص المــرض ويبيــن
لــه مــا يترتــب عليهــا مــن آثــار ســلبية .وبعــد االنتهــاء مــن مرحلــة الفحــص والتشــخيص يجــب علــى الطبيــب قبــل المباشــرة
بالعــاج تبصيــر المريــض بنــوع العــاج إن كان عالجــا دوائيــا أو جراحيــا أو غيــر ذلــك ،وإذا كانــت األدويــة التــي ســيصفها
للمريــض فيهــا خطــورة علــى جســمه وجــب عليــه أن يبصــره بذلــك ويحــذره مــن خطــورة مخالفــة تعليمــات تنــاول الــدواء مــن
حيــث الكميــة والوقــت والطريقــة ،وإذا كان للعــاج مضاعفــات معينــة وجــب عليــه أن يبصــره بذلــك ،وإذا كانــت هنــاك عــدة
خيــارات للعــاج وجــب عليــه أن يبصــره بهــذه الخيــارات ومزايــا كل خيــار ومخاطــره وســلبياته .وبعــد االنتهــاء مــن مرحلــة
العــاج يجــب علــى الطبيــب أن يبصــر مريضــه بنتيجــة العــاج ،كمــا يجــب عليــه أن يبصــره بــأي تدابيــر أو احتياطــات
(((
ضروريــة لضمــان نجــاح العــاج وتجنــب حصــول أيــة آثــار ســلبية .
وبشــأن تســمية االلتــزام بالتبصيــر نــرى بأنــه ليــس بالضــرورة التعبيــر عــن هــذا االلتــزام بكلمــة( :تبصيــر) ،وإنمــا مــن
الممكــن اســتخدام أيــة كلمــة أخــرى تــدل علــى ذات المعنــى ،مثــل كلمة(:اإلعــام) وكلمــة( :اإلخبــار) وكلمــة( :التنبيــه أو
التحذيــر) وغيــر ذلــك .بــل أكثــر مــن ذلــك نــرى بأنــه مــن الممكــن أن نســتدل علــى هــذا االلتــزام مــن خــال ثمرتــه المتمثلــة
فــي موافقــة المريــض المســتنيرة علــى الخضــوع للفحوصــات أو العــاج.
وبعــد أن انتهينــا مــن التعــرف علــى نطــاق االلتــزام بالتبصيــر ومســمياته األخــرى نحــاول اآلن اإلجابــة عــن الســؤال الســابق
مــن خــال اســتعراض بعــض النصــوص الــواردة فــي قانــون المســؤولية الطبيــة الجديــد ،والتــي كانــت فــي معظمهــا موجــودة
-8

فــي حيــن ال ضــرورة للتبصيــر بالنســبة الفحوصــات التــي ليــس لهــا مســاس بجســم المريــض وال ينتــج عنهــا أيــة آثــار ســلبية عليــه ،كقيــاس
درجــة الحــرارة والضغــط وســماع دقــات القلــب وإجــراء الفحــص الســريري العــادي.

-9

راجــع بشــأن االلتــزام بالتبصيــر :د .أكــرم محمــود حســين و د .زينــة غانــم العبيــدي ،تبصيــر المريــض فــي العقــد الطبــي ،بحــث منشــور فــي
مجلــة الرافديــن للحقــوق ،العــراق ،مجلــد  ،8الســنة  ،2006 ،11العــدد  ،30كانــون األول ،ص 3ومــا بعدهــا .د .أحمــد ســليمان ،الموافقــة
المســتنيرة للمريــض ،ورقــة عمــل مقدمــة إلــى مؤتمــر الحمايــة القانونيــة مــن األخطــاء الطبيــة الــذي تــم تنظيمــه مــن قبــل معهــد التدريــب
والدراســات القضائيــة بتاريــخ 30 – 28 :نوفمبــر  ،2012اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،دبــي ،ص 3ومــا بعدهــا
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اجلديد يف قانون املسؤولية الطبية اإلماراتي رقم ( )4لسنة 2016
فــي القانــون القديــم ،مــع بيــان األحــكام الجديــدة التــي تضمنتهــا هــذه النصــوص إن ُوجــدت  ،وذلــك علــى النحــو التالــي:
 .1نصــت الفقــرة ( )6مــن المــادة ( )4علــى أنــه يجــب علــى الطبيــب بصفــة خاصــة" :تنبيــه المريــض أو ذويــه حســب
األحــوال إلــى ضــرورة التقيــد باألســلوب الــذي حــدده للعــاج ."...
 .2نصــت الفقــرة ( )7مــن المــادة ( )4علــى أنــه يجــب علــى الطبيــب بصفــة خاصة":إبــاغ المريــض بطبيعــة مرضــه
ودرجــة خطورتــه إال إذا اقتضــت مصلحتــه غيــر ذلــك أو لــم تكــن حالتــه النفســية تســمح بإبالغــه ويتعيــن إبــاغ أي مــن
ذوي المريــض أو أقاربــه أو مرافقيــه فــي الحالتيــن اآلتيتيــن:
أ) إذا كان عديم األهلية أو ناقصها.
ب) إذا كانــت حالتــه الصحيــة ال تســمح بإبالغــه شــخصيا ،ولــم يحــدد شــخصا إلبالغــه" .وتتمثــل األحــكام الجديــدة
التــي تضمنهــا هــذا النــص فــي أمريــن ،همــا:
األمــر األول :الســماح بإبــاغ مرافقــي المريــض وأقاربــه فضــا عــن ذويــه ،وتعليقــا علــى هــذا الحكــم نشــير
بدايــة إلــى أن المقصــود بعبــارة ذوي المريــض  -الــواردة فــي النــص قبــل تعديلــه  -أقاربــه ،وبالتالــي فــا
مبــرر إلضافــة األقــارب مــع اإلبقــاء علــى الــذوي .ونــرى بــأن المشــرع اإلماراتــي قــد أحســن صنعــا بتوســيع
نطــاق األشــخاص الذيــن يجــب إبالغهــم بــدال مــن المريــض وذلــك بالســماح بإبــاغ مرافقيــه؛ ألن المريــض
قــد يراجــع الطبيــب دون أن يصطحــب معــه أحــدا مــن ذويــه أو أقاربــه أو يتعــذر علــى الطبيــب معرفــة الصلــة
التــي تربــط المريــض بمــن اصطحبــه معــه ،إضافــة إلــى ذلــك فــإن مــن يرافــق المريــض عــادة مــا تربطــه
(((1
بــه صلــة قويــة وإن لــم يكــن مــن أقاربــه .
األمــر الثانــي :اســتبدال عبــارة( :ولــم يحــدد شــخصا إلبالغــه) بعبــارة( :وتعــذر الحصــول علــى موافقتــه
إلبــاغ ذويــه) باعتبارهــا شــرطا لوجــوب إبــاغ ذوي المريــض أو أقاربــه أو مرافقيــه بــدال مــن إبــاغ
المريــض عندمــا تكــون حالتــه الصحيــة ال تســمح بذلــك ،وتعليقــا علــى ذلــك نــرى بــأن المشــرع اإلماراتــي
قــد أحســن صنعــا بهــذا التعديــل؛ إذ مــن جهــة ال مبــرر الشــتراط تعــذر الحصــول علــى موافقــة المريــض
إلبــاغ ذويــه أو أقاربــه أو مرافقيــه ألن حالتــه الصحيــة ال تســمح بإبالغــه شــخصيا ،وبالتالــي يجــب علــى
الطبيــب إخبــار مــن ورد ذكرهــم بالنــص ســواء وافــق المريــض أو لــم يوافــق علــى إبالغهــم ،ومــن جهــة
أخــرى نؤيــد المشــرع فــي اشــتراط عــدم تحديــد المريــض شــخصا معينــا إلبالغــه؛ ألن إرادة المريــض فــي
هــذا المجــال واجبــة االحتــرام.
 .3نصــت الفقــرة ( )8مــن المــادة ( )4علــى أنــه يجــب علــى الطبيــب بصفة خاصــة" :إعالم المريــض أو ذويــه بالمضاعفات
التــي قــد تنجــم عــن التشــخيص أو العــاج الطبــي أو التدخــل الجراحــي قبــل بــدء تطبيقــه ورصدهــا والمبــادرة إلــى
عالجهــا متــى أمكــن ذلــك" .والجديــد الــذي تضمنتــه هــذه الفقــرة يتمثــل فــي األمــور التاليــة:
األمــر األول :اســتخدام مصطلــح( :المضاعفــات) بــدال مــن مصطلــح( :اآلثــار الجانبيــة) ،ونعتقــد بــأن مفــاد
المصطلحيــن واحــد.
األمــر الثانــي :عــدم اشــتراط كــون هــذه المضاعفــات هامــة ومتوقعــة كمــا كان النــص القديــم يشــترط ذلــك .وحســنا
فعــل المشــرع فــي عــدم اشــتراط ذلــك؛ ألن شــرط المتوقعــة شــرط بديهــي؛ إذ ال يمكــن إلــزام الطبيــب باإلعــام
عــن أمــر غيــر متوقــع ،كمــا أن شــرط (الهامــة) يعــد شــرطا فضفاضــا؛ نظــرا لعــدم خضوعــه لمعيــار دقيــق ،وهــو
أيضــا قابــل الختــاف وجهــات النظــر ،وبالتالــي يعــد ســببا لحصــول الخــاف.
األمــر الثالــث :عــدم اشــتراط حصــول اإلعــام قبــل البــدء بالعــاج الطبــي أو التدخــل الجراحــي .وحســنا فعــل
المشــرع؛ ألن هــذا الشــرط يعــد شــرطا بديهيــا أيضــا ،إذ ال فائــدة مــن إلــزام الطبيــب باإلعــام بعــد البــدء بالعــاج
الطبــي أو التدخــل الجراحــي.
األمــر الرابــع :إضافــة ســبب جديــد قــد تنجــم عنــه المضاعفــات ،فضــا عــن العــاج الطبــي أو التدخــل الجراحــي،
وهــو التشــخيص ،ونتســاءل هــل يمكــن أن يكــون التشــخيص ســببا قــد تنجــم عنــه المضاعفــات؟ فــي الواقــع قــد
يحصــل ذلــك عندمــا تســتخدم بعــض الوســائل أو األجهــزة التــي تنتــج عنهــا بعــض األضــرار ،مثــل بعــض أنــواع
(((1

 -10وتجدر اإلشارة إلى أن بعض هذه النصوص تتعلق بمحظورات طبية؛ لذا ستكون لنا عودة إليها في المبحث الثاني إن كانت قد تضمنت أحكاما
جديدة.
 -11وفــي هــذا المجــال يــرى د .حســن علــي الذنــون بــأن المــراد بأهــل المريــض أو ذويــه هــو كل مــن يمثلــه تمثيــا قانونيــا أو فعليــا ،وال يــراد بهــم
مــن لهــم علــى المريــض حــق الواليــة أو الوصايــة أو القوامــة ،فقــد ينــوب عنــه صديقــه أو مــن يرافقــه إلــى الطبيــب .مرجــع ســابق ،ص.485
وعليــه طبقــا لهــذا الــرأي لــم تكــن هنــاك حاجــة إلضافــة عبــارة المرافقيــن؛ ألنهــم مشــمولون بعبــارة الــذوي .المرجــع الســابق ذاتــه ،ص.519
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الصــور الشــعاعية.
األمــر الخامــس :رفــع عبــارة( :بحســب األحــوال) الــواردة بعــد عبــارة( :المريــض أو ذويــه) .وقبــل التعليــق
علــى موقــف المشــرع هــذا ،ال بــد مــن التعــرف علــى مفــاد العبــارة المحذوفــة ،إذ نــرى بــأن مفادهــا هــو وجــوب
إعــام ذوي المريــض بــدال مــن المريــض فــي الحــاالت التــي يوجــد فيهــا مانــع مــن إخبــاره شــخصيا ،كمــا لــو كان
عديــم األهليــة أو ناقصهــا أو كانــت حالتــه الصحيــة ال تســمح بإبالغــه .ونــرى بــأن موقــف المشــرع الحالــي غيــر
صحيــح ؛ ألنــه أعطــى الخيــار للطبيــب فــي إعــام المريــض أو ذويــه بالمضاعفــات ،علمــا بأنــه ال يجــوز إعــام
غيــر المريــض إال إذا وجــد مانــع مــن إعالمــه شــخصيا أو تــم الحصــول علــى رضــاه بذلــك .وندعــو المشــرع إلــى
التســوية فــي الحكــم بيــن هــذه الحالــة والحالــة الــواردة فــي الفقــرة ( )7والمتعلقــة باإلبــاغ عــن طبيعــة المــرض
ودرجــة خطورتــه.
ونــود أن نشــير أخيــرا إلــى أننــا نؤيــد المشــرع هنــا فــي عــدم إضافــة أقــارب المريــض إلــى ذويــه؛ ألن هــذه
األخيــرة تُغنــي عنهــا ،ولكننــا ال نؤيــده فــي عــدم إضافــة مرافقــي المريــض إلــى ذويــه.
قضــت الفقــرة ( )1مــن المــادة ( )5بوجــوب قيــام الطبيــب بتبليــغ أقــارب المريــض ناقــص األهليــة أو مرافقيــه بخطــة
العــاج.
قضــت الفقــرة ( )3مــن المــادة ( - )5عندمــا تكــون حالــة المريــض خارجــة عــن اختصــاص الطبيــب ـ بوجــوب االمتنــاع
عــن عالجــه ،علــى أن يقــوم بإجــراء اإلســعافات األوليــة الالزمــة ،ثــم يوجهــه إلــى الطبيــب المختــص.
قضــت الفقــرة ( )10مــن المــادة ( )5بمنــع الطبيــب مــن القيــام بإجــراءات طبيــة أو عمليــات جراحيــة غيــر ضروريــة
للمريــض دون موافقتــه المســتنيرة.
نصــت الفقــرة (- 1ج) مــن المــادة ( )8علــى أنــه ال يجــوز إجــراء العمليــات الجراحيــة إال بعــد الحصــول علــى
موافقــة كتابيــة مــن المريــض وذلــك ...":بعــد تبصيــره باآلثــار والمضاعفــات الطبيــة المحتملــة التــي قــد تترتــب علــى
الجراحــة".
نصــت الفقــرة (- 1ج) مــن المــادة ( )9علــى أنــه" :ال يجــوز إخــراج المريــض مــن المنشــأة الصحيــة إال  ...بنــاء علــى
طلــب المريــض إذا كان كامــل األهليــة رغــم تبصيــره بعواقــب خروجــه دون النصيحــة الطبيــة ."...
وتعليق ـا ً علــى مــا ورد فــي هــذه النصــوص جميعــا نــرى بــأن المشــرع اإلماراتــي يأخــذ ـ بشــكل صريــح أو ضمنــي -
بااللتــزام بالتبصيــر بصــوره المختلفــة ،ومــع ذلــك حســنا فعــل؛ إذ نــص فــي الفقــرة ( )5مــن المــادة ( )4علــى إلــزام
الطبيــب بتبصيــر المريــض بخيــارات العــاج المتاحــة؛ نظــرا لعــدم ورود هــذه الحالــة المهمــة ضمــن النصــوص
المشــار إليهــا آنفــا؛ وذلــك ألنــه فــي بعــض الحــاالت تتعــدد خيــارات العــاج ويكــون لــكل منهــا إيجابياتــه وســلبياته،
فيُرجــح الطبيــب أحدهــا لقناعتــه بأنــه يمثــل الخيــار األفضــل للمريــض ،وهنــا يأتــي واجــب الطبيــب بتبصيــر المريــض
بخيارات العالج المتاحة وسبب اختيار الطبيب ألحدها دون األخرى		 .

رابعا :التعاون مع مزاولي المهنة ممن لهم عالقة بحالة المريض الصحية
لقــد ألــزم القانــون الجديــد الطبيــب بالتعــاون مــع مزاولــي المهنــة ممــن لهــم عالقــة بحالــة المريــض الصحيــة بعــد أن كان
القانــون القديــم يلزمــه بالتعــاون فقــط مــع غيــره مــن األطبــاء ،إذ نــرى بــأن مــا قصــده المشــرع بعبــارة( :مزاولــي المهنــة)
(((1
كل مــن يــزاول مهنــة مــن المهــن الطبيــة أو المهــن المرتبطــة بهــا .
(((1

وحســنا فعــل المشــرع إذ وســع فــي نطــاق األشــخاص الذيــن يجــب علــى الطبيــب التعــاون معهــم؛ ألن األعمــال الطبيــة
بمختلــف أنواعهــا يك ّمــل بعضهــا بعضــا مــن أجــل تحقيــق الهــدف المنشــود منهــا جميعــا وهــو عــاج المريــض .وتجــدر
اإلشــارة بــأن القيــد الوحيــد الــذي أورده المشــرع علــى واجــب الطبيــب بالتعــاون هــو وجــوب كــون مــزاول المهنــة ممــن لــه
عالقــة بحالــة المريــض الصحيــة ،أي أنــه غيــر مكلــف بهــذا الواجــب مــع أي مــزاول للمهنــة وإن لــم تكــن لــه عالقــة بحالــة
(((1
المريــض الصحيــة  ،لــذا فــا يعـدّ قيــدا علــى هــذا الواجــب كــون مــزاول المهنــة  -م ّمــن لــه عالقــة بحالــة المريــض الصحيــة
 ال يعمــل فــي ذات المنشــأة الصحيــة التــي يعمــل فيهــا الطبيــب ،إال أن التعــاون مــع مــن يعمــل فــي منشــأة صحيــة أخــرى -12الفقرة ( )10من المادة ( )4من قانون المسؤولية الطبية.
 -13فقد نصت المادة األولى من قانون المسؤولية الطبية على أن المراد بالمهنة إحدى المهن الطبية أو المهن المرتبطة بها ،والمراد بمزاولة المهنة
مزاولة إحدى المهن الطبية أو المهن المرتبطة بها.
 -14بل وأكثر من ذلك قد يكون ممنوعا من التعاون مع هكذا شخص إذا ترتب على ذلك إفشاء أسرار المريض.

اإلصدار الثاني ،السنة األوىل2017 ،
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اجلديد يف قانون املسؤولية الطبية اإلماراتي رقم ( )4لسنة 2016
ينبغي أن يكون ضمن الحدود التي تسمح بها القوانين ،كقانون العمل مثال.
وفــي هــذه الحــال حســنا فعــل المشــرع؛ إذ لــم يحــدد طريقــة معينــة مــن طــرق التعــاون لتشــمل أي طريقــة ممكنــة مــن
طــرق التعــاون ،وال تقتصــر علــى طــرق معينــة كمــا فعــل ذلــك فــي القانــون القديــم ،حيــث ألــزم الطبيــب بتقديــم مــا لديــه
مــن معلومــات عــن حالــة المريــض الصحيــة والطريقــة التــي اتبعهــا فــي عالجــه كلمــا ُ
طلــب منــه ذلــك واستشــارة زميــل
(((1
متخصــص إذا اســتدعت الحالــة ذلــك .
وإذا لــم يقــم الطبيــب بتنفيــذ هــذا الواجــب فإنــه يتحمــل المســؤولية العقديــة أو التقصيريــة  -حســب األحــوال  -عــن الضــرر
الــذي أصــاب المريــض والــذي كان بإمــكان الطبيــب أن يمنــع حصولــه لــو تعــاون مــع غيــره مــن مزاولــي المهنــة ممــن لهــم
عالقــة بحالــة المريــض الصحيــة.
ونــود أن نشــير أخيــرا بــأن هــذا الواجــب يعـدّ واجبــا عامــا يدخــل بضمنــه واجــب الطبيــب الجــراح بالتعــاون مــع فريقــه الطبي
الــذي يرأســه .وجديــر بالذكــر أن الطبيــب الجــراح ال يتحمــل فقــط المســؤولية عــن أفعالــه الشــخصية الضــارة بالمريــض،
وإنمــا يتحمــل أيضــا المســؤولية العقديــة عــن األفعــال الضــارة الصــادرة مــن أعضــاء فريقــه الطبــي إن كان هــو الــذي
(((1
اختارهــم  ،علمــا بــأن الحكــم قــد يختلــف مــن حيــث تحمــل المســؤولية عنهــم أو عــدم تحملهــا ومــن حيــث نــوع المســؤولية
إن كانــت عقديــة أو تقصيريــة تبعــا الختــاف المــكان الــذي يعمــل فيــه الطبيــب الجــراح إن كان فــي عيادتــه الخاصــة أو فــي
(((1
مستشــفى خــاص أو فــي مستشــفى حكومــي  ،إال أن قانــون المســؤولية الطبيــة لــم يتطــرق لهــذا النــوع مــن المســؤولية،
(((1
وبالتالــي فهــي تخضــع للقواعــد العامــة فــي مجــال المســؤولية عــن فعــل الغيــر ،عقديــة كانــت أو تقصيريــة  .وبالنظــر
ألهميــة هــذا الموضــوع ندعــو المشــرع اإلماراتــي إلــى معالجتــه فــي قانــون المســؤولية الطبيــة.

المبحث الثاني
المحظورات الــطبيــــة
لقــد تعــرض المشــرع اإلماراتــي للمحظــورات الطبيــة فــي عــدة مــواد مــن قانــون المســؤولية الطبيــة ،فــي مقدمتهــا المــادة
( ،)5ويمكــن تصنيــف الجديــد فــي مجــال هــذه المحظــورات إلــى صنفيــن :صنــف يختــص بمحظــورات طبيــــــة جديــدة
وصنــف يتعلــق بمحظــورات طبيــــــة ليســت جديــدة ولكــن طالهــا بعــض التعديــل .وفيمــا يأتــي نوردهــا جميعــا علــى أن نبــدأ
بالمحظــورات الجديــدة.

أوالً :إيواء المرضى في غير األماكن المعدة لذلك عدا ما تقتضيه الحاالت الطارئة

(((1

ممــا ال شــك فيــه أن الطبيــب ـ والمنشــأة الصحيــة  -ملزمــان بإيــواء المرضــى فــي أماكــن معــدة لذلــك صحيــا وإنســانيا ،وإن
لــم يوجــد نــص قانونــي يحظــر اإليــواء فــي غيــر األماكــن المعــدة لذلــك؛ ألن هــذا الواجــب يعـدّ واجبــا متفرعــا مــن واجــب
الطبيــب العــام الــذي نصــت عليــه المــادة ( ،)3إذ يجــب علــى كل مــن يــزاول مهنــة طبيــة تأديــة واجبــات عملــه بمــا تقتضيــه
المهنــة مــن الدقــة واألمانــة ،ووفقــا لألصــول العلميــة والفنيــة المتعــارف عليهــا ،وبمــا يحقــق العنايــة الالزمــة للمريــض.
ويبــدو إن الــذي دفــع المشــرع إلــى النــص صراحــة علــى هــذا المحظــور أو الواجــب فــي القانــون الجديــد هــو رغبتــه فــي
التأكيــد عليــه نظــرا ألهميتــه .ولكننــا نتســاءل لــو كان الطبيــب يعمــل فــي منشــأة صحيــة ليــس فيهــا أماكــن مناســبة إليــواء
المرضــى فمــن الــذي يتحمــل المســؤولية عــن ذلــك؟ ممــا ال شــك فيــه أن المنشــأة الصحيــة هــي التــي تتحمــل المســؤولية
 -15الفقرة ( )6من المادة ( )4من قانون المسؤولية الطبية القديم.
 -16راجع بشأن هذا الموضوع :د .عدنان سرحان و د .علي المهداوي ،الخطأ في المسؤولية المدنية الطبية ،بحث مقدم إلى مؤتمر الحماية
القانونية من األخطاء الطبية الذي تم تنظيمه من قبل معهد التدريب والدراسات القضائية بتاريخ 30 – 28 :نوفمبر  ،2012اإلمارات العربية
المتحدة ،دبي ،ص.17 ،16
 -17راجع :د .حسن علي الذنون ،مرجع سابق ،ص.515-517
 -18راجع المادة ( 313/1-ب) من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي.
 -19الفقرة ( )8من المادة ( )5من قانون المسؤولية الطبية.
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جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

العبيدي
عــن ذلــك ،ولكــن قــد يشــترك الطبيــب فــي المســؤولية إذا لــم يقــم بــدوره المتمثــل فــي تنبيــه القائميــن علــى المنشــأة الصحيــة
ومطالبتهــم بتوفيــر األماكــن المناســبة .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن المشــرع قــد أورد اســتثناء أجــاز فيــه إيــواء المرضــى فــي
غيــر األماكــن المعــدة إليوائهــم ،وذلــك فــي الحــاالت الطارئــة ،كمــا لــو اســتقبلت المنشــأة الصحيــة مريضــا فــي حالــة طارئــة
وكانــت جميــع األماكــن المعــدة إليــواء المرضــى مشــغولة.

ثانياً :إجراء عمليات تغيير الجنس

(((2

نصــت المــادة األولــى مــن قانــون المســؤولية الطبيــة علــى أن المــراد بتغييــر الجنــس هــو" :تغييــر جنــس الشــخص الــذي يكون
انتمــاؤه الجنســي واضحــا ذكــورة أو أنوثــة ،وتتطابــق مالمحــه الجســدية الجنســية مــع خصائصــه الفســيولوجية والبيولوجيــة
والجينيــة ،وال يوجــد اشــتباه فــي انتمائــه الجنســي ذكــرا أو أنثــى  ."...وحســنا فعــل المشــرع إذ قــام بحظــر عمليــات تغييــر
الجنــس؛ نظــرا لمــا فيهــا مــن تغييــر فــي خلــق هللا وتغييــر فــي األحــكام الشــرعية التــي تختلــف باختــاف جنــس الشــخص،
كالــزواج والميــراث والعبــادات ،ومــا ينتــج عنهــا مــن زيــادة فــي المعانــاة النفســية والمشــاكل االجتماعيــة .إال أن المشــرع
أجــاز عمليــات تصحيــح الجنــس نظــرا للفــرق الكبيــر بينهــا وبيــن عمليــات تغييــر الجنــس ،فقــد نصــت المــادة األولــى مــن
قانــون المســؤولية الطبيــة علــى أن المــراد بتصحيــح الجنــس هــو" :التدخــل الطبــي بهــدف تصحيــح جنــس الشــخص الــذي
يكــون انتمــاؤه الجنســي غامضــا ،بحيــث يشــتبه أمــره بيــن أن يكــون ذكــرا أو أنثــى ،وذلــك كأن تكــون لــه مالمــح جســدية
جنســية مخالفــة للخصائــص الفســيولوجية والبيولوجيــة والجينيــة للشــخص ،كمــن تــدل مالمحــه علــى أنــه ذكــر بينمــا هــو فــي
الحقيقــة أنثــى والعكــس".
وقد أجازت المادة ( )7من قانون المسؤولية الطبية عمليات تصحيح الجنس وفق الضوابط اآلتية:
 .1أن يكون انتماء الشخص الجنسي غامضا ومشتبها في أمره بين ذكر أو أنثى.
 .2وأن تكون له مالمح جسدية جنسية مخالفة لخصائصه الفسيولوجية والبيولوجية والجينية.
 .3أن يتــم التثبــت مــن حكــم الفقرتيــن ( )2 ،1مــن هــذه المــادة بتقاريــر طبيــة وموافقــة لجنــة طبيــة متخصصــة تنشــئها
الجهــة الصحيــة؛ وذلــك بهــدف تحديــد جنــس المريــض والموافقــة علــى عمليــة التصحيــح ،وعلــى تلــك اللجنــة إحالــة
الموضــوع إلــى الطبيــب النفســي إلجــراء التهيئــة النفســية الالزمــة".

ثالثــا :القيــام بإجــراءات طبيــة أو عمليــات جراحيــة غيــر ضروريــة للمريــض دون الحصــول علــى موافقته
(((2
المستنيرة

نشــير بدايــة إلــى أن المــراد باإلجــراءات الطبيــة أو العمليــات الجراحيــة غيــر الضروريــة ربمــا يُثيــر صعوبــة؛ ألن مــا يعــد
عمــا جراحيــا غيــر ضــروري بالنســبة لشــخص مــا قــد يكــون ضروريــا بالنســبة لغيــره ،نظــرا لالختــاف الكبيــر بيــن النــاس
فــي االهتمامــات ،فــإذا كان الشــكل يعــد أمــرا ثانويــا بالنســبة للكثيــر منهــم فإنــه يعــد أمــرا أساســيا بالنســبة لغيرهــم ليســوا بالعدد
القليــل .وتوجــد عوامــل كثيــرة مــن شــأنها أن تؤثــر فــي اهتمامــات النــاس ،كالجنــس والعمــر ونــوع العمــل .وعلــى أيــة حــال
نــرى مــن جانبنــا بــأن المــراد باإلجــراءات الطبيــة أو العمليــات الجراحيــة غيــر الضروريــة األعمــال الطبيــة غيــر العالجيــة،
أي التــي يقــوم الطبيــب بإجرائهــا علــى جســم المريــض دون أن يكــون لديــه أي مشــاكل صحيــة فــي وظائــف أعضــاء الجســم
وال يعانــي مــن أي آالم .ونــرى بــأن اإلجــراءات أو العمليــات غيــر الضروريــة ال تشــمل األعمــال الطبيــة التــي يكــون الهــدف
منهــا تحســين شــكل اإلنســان ،أي عمليــات التجميــل؛ ألن بعــض عمليــات التجميــل ـ وهــي العمليــات التقويميــة  -تعــد عمليــات
ضروريــة عندمــا يكــون الهــدف منهــا ليــس فقــط تحســين الشــكل ،وإنمــا إصــاح عيــب فــي جســم اإلنســان ،مــن نقــص أو
تلــف أو تشــوه ،خَلقيــا كان أم طارئــا ،كالشــق فــي الشــفة والتصــاق أصابــع اليــد أو الرجــل وعيــوب صيــوان األذن والتشــوهات
(((2
الناتجــة عــن الحــروق والحــوادث وغيــر ذلــك  .إال أن معظــم عمليــات التجميــل ـ وهــي العمليــات التحســينية أو الترفيــة
 تعــد مــن العمليــات الجراحيــة غيــر الضروريــة ،والتــي يكــون الهــدف منهــا تحســين مظهــر الشــخص االعتبــادي غيــر(((2
المصــاب بعاهــة جســمانية أو يكــون الهــدف منهــا تجديــد الشــباب .
 -20الفقرة ( )9من المادة ( )5من ذات القانون.
 -21الفقرة ( )10من المادة ( )5من ذات القانون.
 -22د .منذر الفضل ،المسؤولية الطبية في الجراحة التجميلية ،مكتبة دار الثقافة ،عمان ،ط ،1992 ،1ص.7 - 6
 -23د .حسن القزويني ،فن جراحة التجميل ،مكتبة دار المعرفة ،بيروت ،1974 ،ص .15ومن األمثلة على ذلك:
 .1تجميل الجفون وإزالة بعض تجاعيد الجلد وتصحيح تهدل الجفن.
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ومهمــا يكــن مــن أمــر تحديــد المــراد باإلجــراءات الطبيــة أو العمليــات الجراحيــة غيــر الضروريــة فــإن المشــرع فــي القانــون
الجديــد لــم يمنــع هكــذا أعمــال ،وإنمــا اشــترط للقيــام بهــا الحصــول علــى موافقــة المريــض المســتنيرة .ونــرى بــأن المشــرع
لــم يــأت بجديــد فــي هــذا المجــال؛ فقــد ســبق لنــا وأن قلنــا بأنــه يوجــد التــزام عــام علــى الطبيــب بتبصيــر المريــض وأن
الهــدف مــن إلــزام الطبيــب بهــذا الواجــب هــو الحصــول علــى موافقــة مســتنيرة مــن المريــض إلبــرام عقــد العــاج الطبــي
أو إلجــراء التدخــل الجراحــي ،أي الحصــول علــى موافقــة مدركــة لحقيقــة العمــل الطبــي الــذي ســيجريه الطبيــب ومزايــاه
وســلبياته أو مخاطــره .وعليــه فقــد نصــت الفقــرة ( )8مــن المــادة ( )4علــى أنــه يجــب علــى الطبيــب" :إعــام المريــض أو
ذويــه بالمضاعفــات التــي قــد تنجــم عــن التشــخيص أو العــاج الطبــي أو التدخــل الجراحــي قبــل بــدء تطبيقــه  ،"...ونصــت
الفقــرة (- 1ج) مــن المــادة ( )8علــى أنــه ال يجــوز إجــراء العمليــات الجراحيــة إال بعــد الحصــول علــى موافقــة كتابيــة مــن
المريــض وذلــك ...":بعــد تبصيــره باآلثــار والمضاعفــات الطبيــة المحتملــة التــي قــد تترتــب علــى الجراحــة" .ويبــدو إن الــذي
دفــع المشــرع إلــى النــص صراحــة علــى وجــوب الحصــول علــى موافقــة المريــض المســتنيرة علــى اإلجــراءات الطبيــة أو
العمليــات الجراحيــة غيــر الضروريــة هــو الرغبــة فــي التأكيــد أو التشــديد علــى إلــزام الطبيــب بالتبصيــر فــي هــذه الحــاالت
(((2
التــي ال تكــون ضروريــة وغالبــا مــا تكــون محفوفــة بالمخاطــر الكبيــرة .

رابعاً :معالجة المريض دون رضاه

لقــد وردت اإلشــارة إلــى هــذا المحظــور فــي الفقــرة ( )1مــن المــادة ( ،)5والجديــد الــذي تضمنتــه هــذه الفقــرة هــو مــا ورد
فــي آخرهــا مــن أنــه" :ويعتــد برضــى المريــض ناقــص األهليــة بالنســبة للفحــص والتشــخيص وإعطــاء الجرعــة األولــى مــن
العــاج علــى أن يُبلّــغ أي مــن أقــارب المريــض أو مرافقيــه بخطــة هــذا العــاج" .ويُثيــر هــذا الحكــم تســاؤلين ،يتعلــق األول
بالســبب الــذي دفــع المشــرع إلــى االعتــداد برضــى ناقــص األهليــة؛ إذ لــم يتطــرق المشــرع للســبب الــذي دفعــه إلقــرار هــذا
ـر تطبيــق هــذا االســتثناء علــى الحــاالت التــي يتعــذر فيهــا
االســتثناء ،ونــرى مــن جانبنــا بأنــه كان يفتــرض بالمشــرع أن يَق ُ
صـ َ
الحصــول علــى موافقــة األقــارب أو المرافقيــن لعــدم اصطحــاب أي شــخص معــه وتعــذر االتصــال بأقاربــه .وعليــه نــرى
عــدم جــواز تطبيــق هــذا االســتثناء فيمــا لــو رفــض األقــارب أو المرافقــون الفحــص أو العــاج .ويختــص التســاؤل الثانــي
بالهــدف مــن تبيلــغ أي مــن أقــارب المريــض أو مرافقيــه بخطــة العــاج ،هــل هــو للحصــول علــى موافقتهــم أم هــو مجــرد
إبالغهــم فقــط؟ أرى بــأن الهــدف هــو ألخــذ موافقتهــم؛ ألن القــول بغيــر ذلــك يعنــي أن االعتــداد برضــى ناقــص األهليــة لــم
يعــد قاصــرا علــى الفحــص والتشــخيص وإعطــاء الجرعــة األولــى مــن العــاج.

خامساً :االمتناع عن عالج المريض في الحاالت الطارئة أو االنقطاع عن عالجه في جميع األحوال

لقــد وردت اإلشــارة إلــى هــذا المحظــور فــي الفقــرة ( )2مــن المــادة ( ،)5والجديــد الــذي تضمنتــه هــذه الفقــرة هــو مــا ورد
فــي آخرهــا مــن أنــه" :مــع مراعــاة أحــكام المادتيــن ( 9و  )10مــن هــذا المرســوم بقانــون" .ونــرى بأنــه ليســت هنــاك حاجــة
إلضافــة هــذه العبــارة؛ ألن الطبيــب ملــزم بمراعــاة جميــع النصــوص القانونيــة ســواء مــا ورد منهــا فــي هــذا القانــون أو فــي
أي قانــون آخــر ،علمــا بــأن المــادة ( )9تتعلــق بعــدم جــواز إخــراج المريــض مــن المنشــأة الصحيــة إال إذا توفــرت حالــة مــن
 .2رفع الجبهة :وذلك إلخفاء التجاعيد في هذه المنطقة إ ّما عن طريق الجراحة أو عن طريق الحقن.
 .3جراحة األنف التجميلية :وذلك إ ّما بتصغير األنف أو تكبيره أو إزالة أيَّة نتوءات ظاهرة باألنف.
 .4جراحة األذن التجميلية :تهدف إلى تصحيح بعض العيوب مثل األذن البارزة.
 .5شد الوجه :تهدف إلى إزالة التجاعيد ،وكذلك تقشير بشرة الوجه بالليزر أو بواسطة بعض اآلالت الدقيقة ،وإزالة القشرة الخارجية لجلد
الوجه إلزالة عيوب حادثة فيه أو ليبدو أكثر نضارة.
 .6عمليات الصدر التجميلية :تهدف إلى تحسين شكل الثدي أو تغيير حجمه.
 .7عمليات شد البطن :تهدف إلى إزالة الجلد المترهل مع الدهون المتراكمة في منطقة الوسط ،وشد عضالت البطن لتقويته والحد من
بروزه.
 .8جراحة األرداف والفخذين :تهدف إلى تحسين محيط شكل األرداف ومنطقة الفخذين.
 .9حقن وتحسين الجلد :كحقن الدهون والكوالجين والبوتوكس؛ حيث تحقن الدهون ليتم تعويض ضمور األنسجة ،وبالتالي تساعد على
إخفاء التجاعيد ،كما أنّها تستخدم إلعطاء الشفتين والوجنتين امتال ًء طبيعياً.
 .10شفط الدهون :تهدف هذه العملية إلى تعديل القوام ،وإحداث توازن في توزيع الدهون.
(راجع.)https://fr-fr.facebook.com/notes :
 -24راجع :رياض أحمد العاني ،الجراحة التجميلية ومسؤولية الطبيب المدنية الناشئة عنها ،رسالة ماجستير ،جامعة النهرين ،بغداد،2002 ،
ص ،83د .أكرم محمود حسين و د .زينة غانم العبيدي ،مرجع سابق ،ص.39
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جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

العبيدي
الحــاالت التــي حددتهــا هــذه المــادة ،بينمــا تتعلــق المــادة ( )10بعــدم جــواز إنهــاء حيــاة المريــض وعــدم جــواز رفــع أجهــزة
اإلنعــاش .وتعليقــا علــى مــا ورد فــي الفقــرة ( )2نــرى بأنــه كان يفتــرض بالمشــرع أن يحظــر علــى الطبيــب االمتنــاع عــن
عــاج المريــض فــي جميــع األحــوال وليــس فــي الحــاالت الطارئــة فقــط؛ إذ مــن حــق المريــض االلتجــاء إلــى أي طبيــب أو
منشــأة صحيــة لطلــب العــاج ،وال يجــوز للطبيــب االمتنــاع عــن عالجــه إال إذا وجــدت أســباب خارجــة عــن إرادتــه أو كانــت
الحالــة تخــرج عــن اختصاصــه ،ســواء أكانــت حالــة المريــض حالــة طارئــة أم عاديــة.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن القانــون الجديــد قــد أضــاف حالــة أخــرى ،فــي الفقــرة ( )3مــن المــادة ( ،)5يحظــر فيهــا علــى الطبيب
االمتنــاع عــن عــاج مريــض أو إســعاف مصــاب مــا لــم تكــن حالتــه خارجــة عــن اختصاصــه ،وعليــه فــي هــذه الحالــة تقديــم
اإلســعافات األوليــة لــه .والجديــد الــذي تضمنتــه هــذه الحالــة هــو إضافــة ســبب جديــد يبيــح للطبيــب االمتنــاع عــن عــاج
المريــض وهــو خــروج الحالــة عــن اختصاصــه ولكــن مــع إلزامــه بإجــراء اإلســعافات األوليــة .ونــرى بأنــه كان بإمــكان
المشــرع إضافــة هــذه الحالــة إلــى الفقــرة ( )2ألنهــا تتعلــق بــذات الموضــوع.

سادساً :وصف أي عالج قبل إجراء الكشف السريري على المريض

لقــد وردت اإلشــارة إلــى هــذا المحظــور فــي الفقــرة ( )5مــن المــادة ( ،)5والجديــد الــذي تضمنتــه هــذه الفقــرة هــو مــا ورد
فــي آخرهــا مــن أنــه" :ويجــوز للجهــات الصحيــة وضــع نظــام لتقديــم الخدمــات الصحيــة عــن بعــد وفقــا للضوابــط والشــروط
التــي تحددهــا الالئحــة التنفيذيــة لهــذا المرســوم بقانــون" .ومــن الواضــح أن مــا تضمنتــه هــذه الحالــة مــن جديــد هــو بمثابــة
اســتثناء يجــوز فيــه وصــف العــاج قبــل إجــراء الكشــف الســريري علــى المريــض .وممــا ال شــك فيــه أن الهــدف مــن هــذا
االســتثناء هــو التيســير علــى المرضــى مــن خــال تمكينهــم مــن الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة عــن بعــد ،أي دون
الحضــور إلــى المنشــأة الصحيــة .ولكــن يجــب علــى المشــرع أن يعجــل بوضــع الضوابــط والشــروط التــي يجــب مراعاتهــا
لتطبيــق هــذا االســتثناء ،علمــا بأنــه يفتــرض أن يكــون فــي مقدمــة الشــروط انتفــاء الحاجــة للكشــف الســريري إمــا لســبق
حصولــه أو لوضــوح الحالــة المرضيــة.

سابعاً :إفشاء أسرار المريض

لقــد وردت اإلشــارة إلــى هــذا المحظــور فــي الفقــرة ( )6مــن المــادة ( ،)5والجديــد الــذي تضمنتــه هــذه الفقــرة هــو إضافــة
حالتيــن جديدتيــن يجــوز فيهمــا للطبيــب إفشــاء أســرار المريــض ليصبــح عــدد هــذه الحــاالت ســبعا بــدال مــن خمــس ،والحالتان
همــا:
الحالــة األولــى :إذا كان إفشــاء الســر بنــاء علــى طلــب مــن الجهــة الصحيــة وكان الهــدف مــن ذلــك حمايــة الصحــة العامــة
(((2
وفقــا للشــروط والضوابــط التــي تحددهــا الالئحــة التنفيذيــة  .ونتفــق مــع المشــرع فــي إضافــة هــذه الحالــة الجديــدة؛ ألنهــا تعد
(((2
(((2
تطبيقــا لقاعــدة" :يتحمــل الضــرر الخــاص لدفــع الضــرر العــام"  ،وتطبيقــا لقاعــدة" :الضــرورات تبيــح المحظــورات"
أيضـاً.
الحالــة الثانيــة :إذا كان الغــرض مــن إفشــاء الســر هــو دفــاع الطبيــب عــن نفســه أمــام جهــة تحقيــق أو أيــة جهــة قضائيــة
(((2
وبحســب مــا تقتضيــه حاجــة الدفــاع  .ونتفــق مــع المشــرع فــي إضافــة هــذه الحالــة الجديــدة أيضــا؛ ألنهــا تعــد تطبيقــا
لقاعــدة" :الضــرورات تبيــح المحظــورات" آنفــة الذكــر.
وباإلضافــة إلــى هاتيــن الحالتيــن الجديدتيــن تــم تعديــل الحالــة األولــى التــي تجيــز للطبيــب إفشــاء الســر بنــاء علــى طلــب
(((2
المريــض ،وذلــك بإضافــة عبــارة( :أو موافقتــه)  .ونتفــق مــع المشــرع فيمــا ذهــب إليــه بهــذا التعديــل؛ ألن المهــم فــي جــواز
إفشــاء الســر هــو تحقــق رضــا المريــض وليــس المهــم أن يكــون ذلــك بنــاء علــى طلــب منــه .وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه يشــترط
 -25الفقرة ( - 6و) من المادة ( )5من قانون المسؤولية الطبية.
 -26المادة ( )105/1من قانون المعامالت المدنية.
 -27المادة ( )43من قانون المعامالت المدنية.
 -28الفقرة ( - 6ز) من المادة ( )5من قانون المسؤولية الطبية.
 -29الفقرة ( - 6أ) من المادة ( )5من ذات القانون.

اإلصدار الثاني ،السنة األوىل2017 ،
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اجلديد يف قانون املسؤولية الطبية اإلماراتي رقم ( )4لسنة 2016
لصحــة رضــا المريــض بإفشــاء الســر – طبقــا للقواعــد العامــة – تمتعــه باألهليــة الكاملــة ،وخلــو إرادتــه مــن العيــوب حتــى فــي
الحالــة التــي يعتــد فيهــا برضــا المريــض ناقــص األهليــة بالنســبة للفحــص والتشــخيص وإعطــاء الجرعــة األولــى مــن العــاج.

ثامنا :إجراء العمليات الجراحية في غير الحاالت الطارئة

لقــد منــع قانــون المســؤولية الطبيــة إجــراء العمليــات الجراحيــة فــي غيــر الحــاالت الطارئــة ،إال إذا توفــرت مجموعــة مــن
الشــروط .وقــد قــام المشــرع فــي القانــون الجديــد بإجــراء بعــض التعديــات علــى الشــرط المتعلــق بوجــوب أخــذ موافقــة
كتابيــة مــن المريــض للســماح بإجــراء هــذه العمليــات ،وتتمثــل هــذه التعديــات فــي األمــور الثالثــة التاليــة:
األمــر األول :تعديــل العبــارة التاليــة( :أن تؤخــذ موافقــة كتابيــة مــن المريــض إن كان كامــل األهليــة أو مــن أحــد أقاربــه
حتــى الدرجــة الرابعــة إن كان ناقــص األهليــة أو تعــذر الحصــول علــى موافقتــه) لتصبــح علــى النحــو التالــي( :أن تؤخــذ
موافقــة كتابيــة مــن المريــض إن كان كامــل األهليــة أو مــن أحــد الزوجيــن أو مــن أحــد أقاربــه حتــى الدرجــة الرابعــة وإن
(((3
كان عديــم األهليــة أو ناقــص األهليــة أو تعــذر الحصــول علــى موافقتــه)  .والجديــد الــذي أراد المشــرع إضافتــه إلــى النــص
هــو جــواز أخــذ موافقــة أحــد الزوجيــن .ونؤيــد المشــرع فيمــا ذهــب إليــه؛ ألن الــزوج هــو األقــرب للمريــض مــن أي قريــب،
ولكننــا ال نؤيــده فــي طريقــة صياغتــه للنــص ،وعليــه نقتــرح صياغــة النــص علــى النحــو التالــي( :أن تؤخــذ موافقــة كتابيــة
مــن المريــض إن كان كامــل األهليــة أو مــن زوجــه أو أحــد أقاربــه حتــى الدرجــة الرابعــة إن كان عديــم األهليــة أو ناقصهــا
أو تعــذر الحصــول علــى موافقتــه) ،علمــا بــأن إضافــة عبــارة( :عديــم األهليــة) ليســت ضروريــة ويمكــن االكتفــاء بعبــارة:
(ناقــص األهليــة)؛ ألن اشــتراط كــون المريــض ناقــص األهليــة يشــمل عديــم األهليــة مــن بــاب أولــى.
األمــر الثانــي :تعديــل العبــارة التاليــة( :ويعتبــر أهــا للموافقــة كل مــن أتــم الثامنــة عشــرة ســنة ميالديــة) مــن خــال إضافــة
(((3
االســتثناء التالــي( :مــا لــم يكــن عديــم األهليــة) إلــى آخرهــا  .ونحــن نؤيــد المشــرع فــي هــذه اإلضافــة ،ولكــن كان يفتــرض
فيــه أن يقــول مــا لــم يكــن عديــم األهليــة أو ناقصهــا .إذ أن مــا قصــده المشــرع بهــذه اإلضافــة هــو رغبتــه فــي تأكيــد أنــه ال
يريــد مخالفــة األحــكام العامــة لألهليــة إال بالنســبة للعمــر فقــط.
األمــر الثالــث :إضافــة الفقــرة (د) إلــى المــادة ( )8التــي نصــت علــى أنــه" :فــي حــال تعــذر الحصــول علــى موافقــة المريــض
أو زوجــه أو أي مــن أقــارب المريــض حتــى الدرجــة الرابعــة يكتفــى بتقريــر مــن الطبيــب المعالــج وطبيــب آخــر مــن ذات
المنشــأة الصحيــة ومديرهــا يؤكــد حاجــة المريــض للعمليــة الجراحيــة مــا لــم يكــن كامــل األهليــة وكذلــك تعــذر الحصــول علــى
أي مــن تلــك الموافقــات" .وتعليقــا علــى مــا ورد فــي هــذه الفقــرة نــورد المالحظتيــن التاليتيــن:
المالحظــة األولــى :كان يفتــرض بالمشــرع أن يدمــج هــذا النــص مــع نــص الفقــرة (ج) وال يفــرد لــه فقــرة جديــدة؛ ألنهــا
تتعلــق بــذات الموضــوع وال تمثــل شــرطا جديــدا ،علمــا بــأن المشــرع قــد ذكــر فــي كل فقــرة شــرطا مــن شــروط إجــراء
العمليــات الجراحيــة فــي غيــر الحــاالت الطارئــة.
المالحظــة الثانيــة :نؤيــد المشــرع فيمــا أورده فــي الفقــرة (د) مــن جــواز االكتفــاء بتقريــر مــن الطبيــب المعالــج وطبيــب
آخــر مــن ذات المنشــأة الصحيــة ومديرهــا يؤكــد حاجــة المريــض للعمليــة الجراحيــة إلجــراء هــذه العمليــة؛ ألنــه أحيانــا
قــد تقتضــي مصلحــة المريــض إجــراء العمليــة ولكــن يتعــذر الحصــول علــى الموافقــة المطلوبــة .ولكننــا نتســاءل عمــا
قصــده المشــرع باالســتثناء الــذي أورده فــي نهايــة هــذه الفقــرة ،فهــو يقــول( :مــا لــم يكــن كامــل األهليــة وكذلــك تعــذر
الحصــول علــى أي مــن تلــك الموافقــات) ،إذ نــرى بــأن العبــارة غيــر واضحــة ،فالفقــرة (د) تقــول فــي مطلعهــا بأنــه:
(فــي حــال تعــذر الحصــول علــى موافقــة المريــض) ،ويفتــرض أن المقصــود بالمريــض هنــا هــو المريــض كامــل
األهليــة ،وبالتالــي فهــو مشــمول بالحكــم الــذي أوردتــه ،ثــم عــادت الفقــرة فــي نهايتهــا لتســتثنيه مــن حكمهــا ،وهــذا
تناقــض .وعليــه نقتــرح حــذف عبــارة :مــا لــم يكــن كامــل األهليــة وكذلــك تعــذر الحصــول علــى أي مــن تلــك الموافقــات.

تاسعاً :إخراج المريض من المنشأة الصحية
 -30المادة ( 1- /8ج) من ذات القانون.
 -31المادة ذاتها.
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جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

العبيدي
لقــد منــع قانــون المســؤولية الطبيــة إخــراج المريــض مــن المنشــأة الصحيــة إال إذا كانــت حالتــه الصحيــة تســمح بذلــك أو بنــاء
علــى رغبتــه مــع وجــوب توفــر بعــض الشــروط .وقــد قــام المشــرع فــي القانــون الجديــد بإجــراء بعــض التعديــات علــى حالــة
إخــراج المريــض بنــاء علــى رغبتــه ،كمــا أنــه أضــاف حالــة جديــدة يجــوز فيهــا إخــراج المريــض مــن المنشــأة الصحيــة،
وفيمــا يأتــي بيــان ذلــك:
 .1إخــراج المريــض مــن المنشــأة الصحيــة بنــاء علــى رغبتــه :يتمثــل التعديــل الــذي أجــراه المشــرع علــى حالــة إخــراج
المريــض مــن المنشــأة الصحيــة بنــاء علــى رغبتــه فــي األمــور التاليــة:
األمــر األول :لقــد أوضــح المشــرع فــي النــص الجديــد بــأن اإلقــرار الكتابــي الــذي يجــب أن يؤخــذ مــن المريــض
الكامــل األهليــة هــو إقــرار بتحملــه المســؤولية .ونــرى أن هــذا التوضيــح جيــد؛ ألن اإلقــرار الكتابــي المجــرد قــد
(((3
يُفســر علــى أنــه رضــا المريــض بالخــروج وليــس بتحمــل المســؤولية .
األمــر الثانــي :لقــد أوجــب المشــرع فــي النــص الجديــد ،فــي حالــة كــون المريــض ناقــص األهليــة أو عديمهــا،
لجــواز إخراجــه مــن المنشــأة الصحيــة توفــر شــرطين ،همــا :موافقــة كتابيــة مــن أحــد األطبــاء فــي المنشــأة،
وإقــرار مــن الولــي أو الوصــي بمســؤولية نقلــه إلــى منشــأة صحيــة أخــرى .وتجــدر اإلشــارة بــأن الشــرط الثانــي
ليــس جديــدا ،ولكنــه يختلــف عمــا كان موجــودا فــي النــص القديــم مــن حيــث أن المشــرع اشــترط إقــرار الولــي أو
الوصــي وليــس أي قريــب مــن الدرجــة الثانيــة ،كمــا أنــه أوضــح بــأن هــذا اإلقــرار هــو إقــرار بمســؤولية نقلــه إلــى
(((3
منشــأة صحيــة أخــرى  .وحســنا فعــل المشــرع بهــذا التعديــل حفاظــا علــى مصلحــة ناقــص األهليــة أو عديمهــا.
ولكننــا ندعــو المشــرع إلــى اشــتراط الكتابــة فــي إقــرار الولــي أو الوصــي لســد البــاب أمــام أي احتمــال لتملــص
الولــي أو الوصــي مــن مســؤوليته مــن خــال إنــكار اإلقــرار.
ونــود أن نشــير أخيــرا إلــى أننــا ال نؤيــد المشــرع فيمــا ذهــب إليــه مــن قصــر تطبيــق هــذا الحكــم علــى حالــة
المريــض ناقــص األهليــة أو عديمهــا ،واســتبعاد حالــة المريــض كامــل األهليــة عنــد تعــذر الحصــول علــى موافقتــه
التــي كانــت موجــودة فــي القانــون القديــم؛ ألن تعــذر الحصــول علــى الموافقــة تجعــل المريــض وإن كان كامــل
األهليــة بحاجــة إلــى مــن ينــوب عنــه فــي الموافقــة لتحقيــق مصلحتــه.
 .2إخــراج المريــض مــن المنشــأة الصحيــة مــن أجــل نقلــه إلــى منشــأة أخــرى الســتكمال عالجــه :تتمثــل الحالــة الجديــدة
التــي أضافهــا المشــرع لجــواز إخــراج المريــض مــن المنشــأة الصحيــة عندمــا يكــون إخراجــه مــن أجــل نقلــه إلــى منشــأة
(((3
أخــرى الســتكمال عالجــه مــع توفــر مســتلزمات النقــل الصحــي الســليم وعــدم تضــرر المريــض مــن عمليــة النقــل .
ويبــدو أن الســبب الــذي دفــع المشــرع إلضافــة هــذه الحالــة التــي يتــم فيهــا اإلخــراج بقــرار تتخــذه المنشــأة الصحيــة دون
حاجــة للحصــول علــى موافقــة المريــض هــو المصلحــة االقتصاديــة للمنشــأة ،كمــا لــو تطلبــت حالــة المريــض إجــراء
عمليــة ُمكلفــة غيــر مغطــاة ببطاقــة التأميــن التــي يحوزهــا المريــض .وحســنا فعــل المشــرع إذ لــم يســمح بتطبيــق هــذه
الحالــة إال بتوفــر الشــروط الثالثــة المشــار إليهــا آنفــا؛ حفاظــا علــى مصلحــة المريــض ،إذ بهــذه الشــروط وازن المشــرع
بيــن المصلحــة االقتصاديــة للمنشــأة والمصلحــة الصحيــة للمريــض.
وتجــدر اإلشــارة أخيــرا إلــى أنــه إذا كان المشــرع قــد منــع إخــراج المريــض مــن المنشــأة الصحيــة حفاظــا علــى
مصلحتــه فإنــه بالمقابــل منــع بقــاء أي شــخص فــي المنشــأة دون رضاهــا ودون مبــرر طبــي حفاظــا علــى المصلحــة
(((3
االقتصاديــة للمنشــأة  .ونحــن نؤيــد المشــرع فيمــا ذهــب إليــه ،ولكننــا نــرى بأنــه كان يُفتــرض فيــه أن يمنــع بقــاء أي
شــخص فــي المنشــأة دون مبــرر طبــي وإن كان برضاهــا حفاظــا علــى مصلحــة شــركات التأميــن.

عاشراً :إنهاء حياة المريض

لقــد أكــد القانــون الجديــد علــى الحكــم المقــرر فــي القانــون القديــم والقاضــي بعــدم جــواز إنهــاء حيــاة المريــض أيــا كان الســبب
(((3
ولــو بنــاء علــى طلبــه أو طلــب الولــي أو الوصــي عليــه  .ولكــن الجديــد فــي هــذا المجــال هــو إضافــة الحكميــن التالييــن:
 -32راجع المادة ( 1- /9ج) من ذات القانون.
 -33راجع المادة ( 1- /9د) من ذات القانون.
 -34راجع المادة ( 1-/ 9ب) من ذات القانون.
 -35راجع المادة ( )2/ 9من ذات القانون.
 -36راجع المادة ( )1 /10من ذات القانون.
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اجلديد يف قانون املسؤولية الطبية اإلماراتي رقم ( )4لسنة 2016
الحكم األول :عدم جواز رفع أجهزة اإلنعاش عن المريض
نصــت علــى هــذا الحكــم الفقــرة ( )2مــن المــادة ( )10بقولهــا":ال يجــوز رفــع أجهــزة اإلنعــاش عــن المريــض إال إذا توقــف
القلــب والتنفــس توقفــا تامــا ونهائيــا ،أو توقفــت جميــع وظائــف المــخ توقفــا تامــا ونهائيــا ،وفقــا للمعاييــر الطبيــة الدقيقــة
التــي يصــدر بهــا قــرار مــن الوزيــر ،وحكــم األطبــاء بــأن هــذا التوقــف ال رجعــة فيــه" .يتبيــن لنــا مــن هــذا النــص أنــه يلــزم
للســماح برفــع أجهــزة اإلنعــاش عــن المريــض أن يتوفــر شــرطان ،همــا :األول ،أن يتوقــف كل مــن القلــب والتنفــس توقفــا
تامــا ونهائيــا ،أو تتوقــف جميــع وظائــف المــخ توقفــا تامــا ونهائيــا ،وذلــك كلــه وفقــا للمعاييــر الطبيــة الدقيقــة التــي يصــدر بهــا
قــرار مــن الوزيــر .ونظــرا ألهميــة هــذا الموضــوع يفتــرض اإلســراع بوضــع هــذه المعاييــر .يتبيــن لنــا مــن هــذا الشــرط أن
المشــرع اإلماراتــي قــد أخــذ بمعيــاري تحديــد لحظــة المــوت؛ المعيــار القديــم الــذي يعتمــد توقــف القلــب والجهــاز التنفســي
أساســا لتحديــد لحظــة المــوت والمعيــار الحديــث الــذي يعتمــد توقــف الدمــاغ أساســا لتحديــد لحظــة المــوت ،أي أن المــوت
(((3
يتحقــق بتوقــف القلــب أو بتوقــف الدمــاغ ،ويتفــق هــذا الشــرط مــع مــا توصــل إليــه مجمــع الفقــه اإلســامي فــي عــام . 1986
والثانــي ،أن يكــون التوقــف ال رجعــة فيــه طبقــا لحكــم األطبــاء .ونــرى بــأن هــذا الشــرط لــم يضــف جديــدا إلــى الشــرط األول
الــذي ورد فيــه بــأن التوقــف يجــب أن يكــون نهائيــا ،أي ال رجعــة فيــه .كمــا أن عبارة(:حكــم األطبــاء) ال مبــرر لهــا ويُغنــي
عنهــا المعاييــر الطبيــة الدقيقــة.
الحكم الثاني :جواز عدم إجراء اإلنعاش القلبي الرئوي للمريض
نصــت علــى هــذا الحكــم المــادة ( )11بقولهــا" :يجــوز الســماح بحــدوث الوفــاة الطبيعيــة وذلــك بعــدم إجــراء اإلنعــاش القلبــي
الرئــوي للمريــض فــي حالــة االحتضــار ،وذلــك عنــد توفــر الشــروط التاليــة:
 .1إذا كان المريض يعاني من مرض غير قابل للشفاء منه غالبا.
 .2أن يتم استنفاد كافة طرق العالج.
 .3أن يثبت عدم جدوى العالج في مثل هذه الحالة.
 .4أن ينصح الطبيب المعالج بعدم إجراء اإلنعاش القلبي الرئوي.
 .5أن يقــرر ثالثــة علــى األقــل مــن األطبــاء االستشــاريين أن مصلحــة المريــض تقتضــي الســماح بحــدوث الوفــاة الطبيعيــة
وعــدم إجــراء اإلنعــاش القلبــي الرئــوي .وال يشــترط فــي هــذه الحالــة الحصــول علــى موافقــة المريــض أو وليــه أو
الوصــي عليــه.
 .6وال يجــوز االمتنــاع عــن إجــراء اإلنعــاش فــي حالــة طلــب صريــح مــن المريــض ولــو كان اإلنعــاش غيــر مجــد
لعالجــه".
(((3

وال ُملفــت فــي شــروط جــواز الســماح بحــدوث الوفــاة الطبيعيــة مــن خــال عــدم إجــراء اإلنعــاش القلبــي الرئــوي للمريــض
هــو الشــرط األخيــر القاضــي بوجــوب عــدم وجــود طلــب صريــح مــن المريــض بإجــراء اإلنعــاش لــه؛ وذلــك ألن المريــض
محتضــر ومصــاب بمــرض غيــر قابــل للشــفاء وقــد قــرر األطبــاء أن مصلحــة المريــض تقتضــي الســماح بحــدوث الوفــاة
الطبيعيــة وعــدم إجــراء اإلنعــاش القلبــي الرئــوي لــه ،وبالتالــي فــا مبــرر لهــذا الشــرط.
حادي عشر :إجراء عمليات االستنساخ البشري
لــم يحصــل أي تعديــل علــى هــذا المحظــور بموجــب القانــون الجديــد ،فقــد نصــت المــادة ( )12/1مــن هــذا القانــون علــى أنــه:
"يحظــر إجــراء عمليــات االستنســاخ البشــري ،كمــا يحظــر إجــراء األبحــاث والتجــارب والتطبيقــات بقصــد استنســاخ كائــن
بشــري" .إال أن هــذا القانــون أورد تعريفــا لإلستنســاخ علــى أنــه تكويــن كائــن بشــري بنقــل نــواة مــن خليــة جســدية بشــرية
 -37راجع :د .منذر الفضل ،التصرف القانوني في األعضاء البشرية ،وزارة الثقافة واإلعالم ،بغداد ،ط ،1990 ،1ص.150
 -38يــراد باإلنعــاش القلبــي الرئــوي إنعــاش القلــب والرئتيــن ( )Cardiopulmonary resuscitationواختصــاراً( ، )CPRوهــي عمليــة إســعافية
طارئــة يقــوم بهــا الشــخص المســعف ويتــم تنفيذهــا يدويـا ً فــي محاولــة للحفــاظ علــى وظائــف الدمــاغ ســليمة حتــى يتــم اتخــاذ مزيــد مــن التدابيــر
الســتعادة الــدورة الدمويــة والتنفــس مــن أجــل إنقــاذ حيــاة الشــخص المصــاب بســكتة قلبيــة .ويعتبــر المريــض الــذي تجــرى لــه عمليــة اإلنعــاش
القلبــي فــي حالــة مــوت ســريري ،وإذا لــم يتــم علــى الفــور البــدء بعمليــة اإلنعــاش فــإن خاليــا الدمــاغ تبــدأ بالتلــف خــال دقائــق .وتختلــف عمليــة
اإلنعــاش بحســب المســعف ،حيــث تقســم إلــى قســمين ،إنعــاش ابتدائــي وانعــاش متقــدم( .نقــا عــن.)https://ar.wikipedia.org :
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العبيدي
إلــى بويضــة منزوعــة النــواة ،وتتكاثــر الخليــة الناتجــة عــن ذلــك مكونــة جنينــا هــو نســخة إرثيــة تكــون مطابقــة لصاحــب
(((3
الخليــة الجســدية .
ثاني عشر :إجراء أبحاث أو تجارب طبية على اإلنسان
لقــد أضــاف قانــون المســؤولية الطبيــة الجديــد شــرطا جديــدا مهمــا للســماح بإجــراء أبحــاث أو تجــارب طبيــة علــى اإلنســان،
وهــو الحصــول علــى موافقــة الشــخص؛ إذ ال يمكــن إجــراء هــذه األبحــاث أو التجــارب دون الحصــول علــى هــذه الموافقــة.
وبالتأكيــد نحــن نؤيــد المشــرع فيمــا ذهــب إليــه ،ولكننــا ندعــوه إلــى اشــتراط أن تكــون هــذه الموافقــة مكتوبــة .كمــا أن القانــون
الجديــد اشــترط فــي التصريــح الواجــب الحصــول عليــه مــن الجهــة المختصــة أن يكــون تصريحــا كتابيــا نظــرا لخطــورة هــذه
األبحــاث أو التجــارب علــى اإلنســان.
وبخصوص صياغة النص ندعو المشرع إلى حذف كلمة( :اللجنة) وبدال عنها توضع كلمة( :الجهة) أو (الالئحة) .
(((4

ثالث عشر :إجراء عمليات إجهاض أو وصف أي شيء من شأنه أن يؤدي إلى اإلجهاض
لــم يحصــل تعديــل علــى هــذا المحظــور وال علــى الحالتيــن اللتيــن يجــوز فيهمــا اإلجهــاض ،إال أن القانــون الجديــد أضــاف
شــرطا جديــدا للســماح باإلجهــاض فــي الحالــة األولــى التــي يكــون فيهــا اســتمرار الحمــل يُشــكل خطــرا علــى حيــاة األم،
(((4
وهــو( :أال تكــون هنــاك وســيلة أخــرى إلنقــاذ حيــاة الحامــل غيــر اإلجهــاض)  ،ورغــم أن هــذا الشــرط يعـدّ شــرطا بديهيــا
تجــب مراعاتــه ،ولكننــا مــع ذلــك نؤيــد المشــرع فــي النــص عليــه صراحــة نظــرا لخطــورة اإلجهــاض .كمــا أن هــذا القانــون
قــد أجــرى تعديــا علــى الشــرط الثانــي للســماح باإلجهــاض فــي هــذه الحالــة ،فبعــد أن كان القانــون القديــم ال يشــترط موافقــة
الــزوج إلجــراء عمليــة اإلجهــاض فــي الحــاالت الطارئــة ،أي أنــه كان يشــترط موافقــة الحامــل فقــط أو وليهــا عنــد تعــذر
الحصــول علــى موافقتهــا ،أصبــح القانــون الجديــد ال يشــترط موافقــة أي منهــم ،فقــد ورد فــي النــص الجديــد( :وال تشــترط
(((4
موافقــة أي منهــم فــي الحــاالت الطارئــة التــي تتطلــب تدخــا جراحيــا فوريــا)  .وبالتأكيــد نحــن نؤيــد المشــرع فيمــا ذهــب
إليــه؛ ألن الفعــل الضــروري الــازم إلنقــاذ حيــاة إنســان ال يتوقــف علــى موافقــة أحــد حتــى الشــخص نفســه.
وبخصــوص صياغــة نــص المــادة ( )16ندعــو المشــرع إلــى حــذف كلمــة( :أو) الــواردة فــي مطلعــه والتــي توســطت كلمتــي:
(عمليــة و إجهــاض).

المبحث الثالث
المسؤولية عن األخطاء الطبية
لقــد عالــج المشــرع اإلماراتــي فــي قانــون المســؤولية الطبيــة القديــم الخطــأ الطبــي والمســؤولية الطبيــة فــي مــادة قانونيــة
واحــدة هــي المــادة ( ،)14فــي حيــن فصــل – فــي القانــون الجديــد – بيــن هذيــن الموضوعيــن ،فقــد عالــج الخطــأ الطبــي فــي
المــادة ( )6وعالــج المســؤولية الطبيــة فــي المــادة ( ،)17وكان األولــى بــه لــو تــرك معالجتهمــا فــي مــادة واحــدة أو مادتيــن
متتاليتيــن؛ نظــرا للترابــط الوثيــق بيــن هذيــن الموضوعيــن؛ إذ يمثــل الخطــأ الطبــي الركــن األول فــي المســؤولية الطبيــة ،بــل
أكثــر مــن ذلــك كان األولــى بــه لــو عالــج موضــوع التأميــن مــن المســؤولية المدنيــة عــن األخطــاء الطبيــة فــي نفــس المــكان
الــذي عالــج فيــه الخطــأ الطبــي والمســؤولية الطبيــة ،وذلــك لــذات الســبب.
 -39المــادة ( )1مــن ذات القانــون .لقــد عرفــه د .هانــي رزق فــي بحثــه بيولوجيــا االستنســاخ علــى أنــه( :تكــون كائــن حــي كنســخة مطابقــة تمامــا،
مــن حيــث الخصائــص الوراثيــة والفيزيولوجيــة والشــكلية ،لكائــن حــي آخــر) .نقــا عــن :د .عبــد الفتــاح محمــود إدريــس ،االستنســاخ مــن
منظــور إســامي ،بحــث مقــدم إلــى مؤتمــر :أخالقيــات العلــوم الحياتيــة وتطبيقاتهــا مــن منظــور علمــي وشــرعي وقانونــي ،كليــة العلــوم ،جامعــة
اليرمــوك ،2001 ،ص.3
 -40راجع المادة ( )2/ 12من قانون المسؤولية الطبية.
 -41راجع المادة ( - 1/ 16أ) من ذات القانون.
 -42راجع المادة ( - 1/ 16ج) من ذات القانون.
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اجلديد يف قانون املسؤولية الطبية اإلماراتي رقم ( )4لسنة 2016
وبعــد هــذه المقدمــة ســنورد أدنــاه األحــكام الجديــدة التــي جــاء بهــا المشــرع فــي مجــال المســؤولية عــن األخطــاء الطبيــة،
وكمــا يأتــي:

أوال :الخطأ الطبي

نصــت المــادة ( )6مــن قانــون المســؤولية الطبيــة الجديــد علــى أن" :الخطــأ الطبــي هــو مــا يرتكبــه مــزاول المهنــة نتيجــة أي
مــن األســباب التاليــة:
 .1جهله باألمور الفنية المفترض اإللمام بها في كل من يمارس المهنة من ذات درجته وتخصصه.
 .2عدم اتباعه األصول المهنية والطبية المتعارف عليها.
 .3عدم بذل العناية الالزمة.
 .4اإلهمــال وعــدم اتباعــه الحيطــة والحــذر .وتحــدد الالئحــة التنفيذيــة لهــذا المرســوم بقانــون معاييــر الخطــأ الطبــي
الجســيم".
ويتمثل الجديد الذي تضمنه هذا النص في األمور التالية:
 .1إعــادة صياغــة النــص القديــم مــن خــال تعــداد معاييــر الخطــأ الطبــي فــي أربــع نقــاط ،واإلحالــة إلــى الالئحــة التنفيذيــة
بشــأن تحديــد معاييــر الخطــأ الطبــي الجســيم ،علمــا بــأن هــذه الالئحــة لــم تصــدر بعــد .وممــا ال شــك فيــه أن مــا أقــدم
عليــه المشــرع مــن تعــداد معاييــر الخطــأ الطبــي يعــد أمــرا جيــدا ،إال أن اإلحالــة إلــى الالئحــة التنفيذيــة بشــأن تحديــد
معاييــر الخطــأ الطبــي الجســيم تُولــد لــدى القــارئ تصــورا غيــر صحيــح بــأن المعاييــر المشــار إليهــا فــي النــص هــي
معاييــر الخطــأ الطبــي اليســير .إذ نــرى بــأن المعاييــر التــي أوردهــا المشــرع تعــد معاييــرا للخطــأ الطبــي بنوعيــه،
الجســيم واليســير ،وذلــك تبعــا لدرجــة الخطــأ الــذي يرتكبــه مــزاول المهنــة الطبيــة.
 .2تعديــل المعيــار األول مــن معاييــر الخطــأ الطبــي مــن خــال إضافــة العبــارة التاليــة( :مــن ذات درجتــه وتخصصــه)
إلــى نهايــة الفقــرة األولــى .وحســنا فعــل المشــرع إذ أضــاف هــذه العبــارة؛ ألن نطــاق األمــور الفنيــة المفتــرض اإللمــام
بهــا ليــس واحــدا لــدى كل مــن يمــارس المهنــة ،فهــو يتســع ويضيــق تبعــا الختــاف درجــة مــزاول المهنــة وتخصصــه،
فالطبيــب العــام مثــا ليــس كالطبيــب المتخصــص.
 .3إضافــة معيــار جديــد إلــى معاييــر الخطــأ الطبــي ،وهــو معيــار عــدم اتبــاع األصــول المهنيــة والطبيــة المتعــارف عليهــا.
وحســنا فعــل المشــرع إذ أضــاف هــذا المعيــار؛ إذ لــكل مهنــة أصــول متعــارف عليهــا ينبغــي االلتــزام بهــا.

ثانيا :حاالت انتفاء المسؤولية الطبية

لقــد أوردت المــادة ( )17مــن قانــون المســؤولية الطبيــة الجديــد أربــع حــاالت ال تتحقــق فيهــا المســؤولية الطبيــة ،والجديــد
الــذي جــاء بــه المشــرع فــي هــذا المجــال يتمثــل فــي األمــور التاليــة:
 .1إضافــة حالــة جديــدة إلــى الحــاالت التــي ال تتحقــق فيهــا المســؤولية الطبيــة ،فقــد نصــت الفقــرة ( )1مــن المــادة ()17
علــى أنــه" :ال تقــوم المســؤولية الطبيــة  -1 : ...إذا لــم يكــن الضــرر نتيجــة أي مــن األســباب المحــددة بالمــادة رقــم ()6
مــن هــذا المرســوم بقانــون والئحتــه التنفيذيــة" ،أي أن الضــرر الــذي أصــاب المريــض لــم يكــن نتيجــة للخطــأ الــذي
ارتكبــه مــزاول المهنــة.
 .2حــذف العبــارة التاليــة( :وذلــك كلــه دون إخــال بحكــم البنــد الفرعــي (د) مــن البنــد ( )1مــن المــادة ( )7مــن هــذا
القانــون) مــن الحالــة الثانيــة مــن الحــاالت التــي ال تتحقــق فيهــا المســؤولية الطبيــة ،التــي نصــت عليهــا الفقــرة ( )2مــن
المــادة ( )17بالقــول" :ال تقــوم المســؤولية الطبيــة  -2 :...إذا كان الضــرر قــد وقــع بفعــل المريــض نفســه أو رفضــه
العــاج أو عــدم اتباعــه للتعليمــات الطبيــة الصــادرة إليــه مــن المســؤولين عــن عالجــه أو كان نتيجــة لســبب خارجــي".
ويتعلــق البنــد الفرعــي (د) مــن البنــد ( )1مــن المــادة ( )7مــن القانــون القديــم بوجــوب أخــذ موافقــة كتابيــة مــن المريــض
باعتبارهــا أحــد شــروط إجــراء العمليــات الجراحيــة فــي غيــر الحــاالت الطارئــة .وحســنا فعــل المشــرع بحذفــه لهــذه
العبــارة؛ إذ ال داعــي لهــا وال تضيــف جديــدا ،فلــو أن الطبيــب قــد أجــرى عمليــة دون الحصــول علــى الموافقــة المطلوبــة
يكــون قــد ارتكــب خطــأ ،وبالتالــي يتحمــل مســؤولية الضــرر الــذي أصــاب المريــض وإن كان نتيجــة رفضــه العــاج أو
عــدم اتباعــه للتعليمــات الطبيــة .ومــن جهــة أخــرى فــإن مــا ورد فــي هــذه العبــارة يعــد واجبــا علــى مــن يتصــدى لتطبيــق
القانــون ،حيــث إن مــا يــرد فــي النصــوص القانونيــة يعتبــر وحــدة متكاملــة ،فــا يجــوز االلتــزام بجــزء منــه ومخالفــة
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العبيدي
جــزء آخــر.
وتجــدر اإلشــارة أخيــرا إلــى أن مــا ورد فــي الحالــة الثانيــة مــن الحــاالت التــي ال تتحقــق فيهــا المســؤولية الطبيــة يعــد
(((4
مجــرد تطبيــق للقواعــد العامــة فــي المســؤولية المدنيــة المتعلقــة بالســبب األجنبــي  ،وهــذا يعنــي أنــه باإلمــكان حــذف
هــذه الحالــة واالكتفــاء بمــا ورد فــي القواعــد العامــة.
 .3تعديــل الحالــة الرابعــة مــن الحــاالت التــي ال تتحقــق فيهــا المســؤولية الطبيــة وذلــك علــى النحــو التالــي" :ال تقــوم
المســؤولية الطبيــة  4- :...إذا حدثــت اآلثــار والمضاعفــات الطبيــة المتعــارف عليهــا أو غيــر المتوقعــة فــي مجــال
الممارســة الطبيــة وغيــر الناجمــة عــن الخطــأ الطبــي" .والجديــد الــذي تضمنتــه هــذه الحالــة ،همــا األمــران التاليــان:
األمــر األول :إضافــة عبــارة( :أو غيــر المتوقعــة) ،وحســنا فعــل المشــرع بإضافــة هــذه العبــارة؛ إذ بعــد إجــراء
هــذا التعديــل أصبحــت المســؤولية الطبيــة ال تتحقــق فــي حالتيــن ،إحداهمــا إذا كانــت اآلثــار والمضاعفــات
الطبيــة متعارفــا عليهــا ،أي تعــد نتيجــة طبيعيــة للعمــل الطبــي وال يمكــن تجنــب حصولهــا ،واألخــرى إذا كانــت
اآلثــار والمضاعفــات الطبيــة غيــر متوقعــة .والمعيــار المعــول عليــه فــي هــذا المجــال هــو معيــار موضوعــي
وليــس شــخصي ،أي ينبغــي أن تكــون هــذه اآلثــار والمضاعفــات غيــر متوقعــة بالنســبة لمــن هــو فــي ذات
درجــة وتخصــص مــن قــام بالعمــل الطبــي .وعليــه لــم تعــد المســؤولية الطبيــة تتحقــق لمجــرد كــون اآلثــار
والمضاعفــات الطبيــة غيــر متعــارف عليهــا ،وإنمــا ال بــد أن تكــون أيضــا غيــر متوقعــة .وبعبــارة أخــرى يمكــن
القــول بأنــه يلــزم لتحقــق المســؤولية الطبيــة عــن اآلثــار والمضاعفــات توفــر شــرطين ،همــا :أن تكــون هــذه
اآلثــار والمضاعفــات غيــر متعــارف عليهــا وغيــر متوقعــة.
األمــر الثانــي :حــذف عبــارة( :وفقــا لمــا هــو مبيــن فــي البنــد ( )1مــن هــذه المــادة) التــي هي ليســت ضروريــة ،فالبند
( )1يبيــن الحــاالت التــي يتحقــق فيهــا الخطــأ الطبــي ،علمــا بــأن هــذا البنــد أصبح مــادة مســتقلة تحمل الرقــم (.)6
وتجــدر اإلشــارة أخيــرا إلــى إننــا نفضــل أن تكــون صياغــة الحالــة الرابعــة مــن الحــاالت التــي ال تتحقــق فيهــا
المســؤولية الطبيــة علــى النحــو التالــي" :ال تقــوم المســؤولية الطبيــة  4- :...إذا كانــت اآلثــار والمضاعفــات الطبيــة
التــي حصلــت متعارفــا عليهــا أو غيــر متوقعــة فــي مجــال الممارســة الطبيــة وغيــر ناجمــة عــن الخطــأ الطبــي".

ثالثا :التأمين من المسؤولية المدنية عن األخطاء الطبية

لقــد عالــج المشــرع هــذا الموضــوع فــي القانــون الجديــد فــي ذات المــكان الــذي عالجــه فيــه فــي القانــون القديــم ،وهــو الفصــل
الرابــع ،وبثــاث مــواد تحمــل ذات األرقــام ،وهــي .)27 ،26 ،25( :والجديــد الــذي جــاء بــه المشــرع فــي هــذا المجــال يتمثــل
فــي األمريــن التالييــن:
األمــر األول :إضافــة كلمــة( :المدنيــة) إلــى المســؤولية التــي يتــم التأميــن ضدهــا ،فبعــد أن كان عنــوان الفصــل الرابــع التأميــن
ضــد المســؤولية عــن األخطــاء الطبيــة أصبــح التأميــن ضــد المســؤولية المدنيــة مــن األخطــاء الطبيــة .ونؤيــد المشــرع
فيمــا ذهــب إليــه؛ ألن األخطــاء الطبيــة غالبــا مــا يتولــد عنهــا نوعــان مــن المســؤولية ،مدنيــة وجزائيــة ،والتأميــن ال يكــون
مــن المســؤولية الجزائيــة ،وإنمــا مــن المســؤولية المدنيــة .ولكننــا نــرى بــأن األصــح لغــة أن يقــول المشــرع :التأميــن ضــد
المســؤولية المدنيــة عــن األخطــاء الطبيــة وليــس التأميــن ضــد المســؤولية المدنيــة مــن األخطــاء الطبيــة.
األمــر الثانــي :زيــادة النســبة التــي تتحملهــا المنشــأة الصحيــة مــن أقســاط التأميــن المقــررة فــي عقــود التأميــن التــي تبرمهــا
مــع شــركات التأميــن ضــد المســؤولية المدنيــة عــن األخطــاء الطبيــة الصــادرة عــن مزاولــي المهنــة العامليــن لديهــا ،فبعــد
أن كانــت هــذه النســبة ال تقــل عــن  80%أصبحــت  .100%وبالتأكيــد نحــن نؤيــد المشــرع فيمــا ذهــب إليــه؛ ألن هــذا الحكــم
يحقــق العدالــة فــي العالقــة القانونيــة التــي تربــط المنشــأة الصحيــة بمزاولــي المهنــة العامليــن لديهــا ،فاألعمــال الطبيــة التــي
يقــوم بهــا هــؤالء العاملــون هــي لصالــح المنشــأة ،وبالتالــي ينبغــي أن تتحمــل هــي المســؤولية المدنيــة عنهــا ،طبقــا لقاعــدة
(((4
الغــرم بالغنــم .

 -43راجع المادة ( )287من قانون المعامالت المدنية.
 -44راجع المادة ( )67من قانون المعامالت المدنية.
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رابعا :لجان المسؤولية الطبية

لقــد خصــص قانــون المســؤولية الطبيــة القديــم الفصــل الثانــي للجنــة العليــا للمســؤولية الطبيــة ،وقــد اشــتمل هــذا الفصــل
علــى المــواد مــن  15إلــى  21التــي تطرقــت لتشــكيل هــذه اللجنــة واختصاصاتهــا وأســلوب عملهــا وغيــر ذلــك مــن األحــكام.
(((4
وتعــد هــذه اللجنــة بمثابــة خبيــر قضائــي فــي قضايــا المســؤولية الطبيــة  ،وتكــون التقاريــر الصــادرة عنهــا والمشــتملة علــى
ـر نهائيــة وغيــر قابلــة للطعــن فيهــا؛ بالنظــر لعــدم وجــود نــص قانونــي
رأيهــا الفنــي فــي القضايــا المعروضــة عليهــا تقاريـ َ
يجيــز ذلــك .فــي حيــن خصــص قانــون المســؤولية الطبيــة الجديــد الفصــل الثانــي للجــان المســؤولية الطبيــة واللجنــة العليــا
للمســؤولية الطبيــة ،وقــد اشــتمل هــذا الفصــل علــى المــواد مــن  18إلــى  21التــي تطرقــت لبعــض أحــكام لجــان المســؤولية
الطبيــة واللجنــة العليــا للمســؤولية الطبيــة .وأهــم مــا ورد فــي هــذا القانــون هــي األمــور الثالثــة التاليــة:
األمــر األول :عــدم قبــول دعــاوى التعويــض التــي ترفــع بســبب المســؤولية الطبيــة إال بعــد اللجــوء والعــرض علــى لجــان
(((4
المســؤولية الطبيــة .
األمــر الثانــي :الحــق فــي التظلــم مــن تقريــر لجنــة المســؤولية الطبيــة أمــام اللجنــة العليــا للمســؤولية الطبيــة خــال ثالثيــن
يومــا مــن تاريــخ اإلخطــار القانونــي بالتقريــر ،وإذا لــم يتــم التظلــم خــال هــذا الميعــاد فــإن التقريــر يكــون نهائيــا وال يجــوز
(((4
الطعــن بــه أمــام أيــة جهــة  .وممــا ال شــك فيــه أننــا نؤيــد المشــرع فيمــا ذهــب إليــه مــن تقريــر حــق التظلــم.
األمــر الثالــث :يحــق لـــ (اللجنــة العليــا للمســؤولية الطبيــة) عنــد النظــر فــي التظلــم تأييــد التقريــر ورفــض التظلــم أو تعديلــه أو
إلغائــه ،ويعتبــر تقريرهــا نهائيــا ،وال يقبــل الطعــن بــه أمــام أيــة جهــة.

خامسا :التحقيق مع مزاولي المهنة

فــي الواقــع إن أهــم مــا ورد فــي القانــون الجديــد بشــأن التحقيــق مــع مزاولــي المهنــة هــو مــا نصــت عليــه المــادة ( )24مــن
أنــه" :وفــي جميــع األحــوال ال يجــوز التحقيــق مــع مزاولــي المهنــة أو القبــض عليهــم أو حبســهم احتياطيــا نتيجــة شــكوى
ضدهــم إال بعــد صــدور التقريــر الطبــي النهائــي مــن الجهــة الصحيــة متضمنــا توافــر الخطــأ الطبــي الجســيم مــن المشــكو فــي
حقــه" .فــي حيــن كانــت هــذه المــادة تنــص علــى أنــه" :ال يجــوز القبــض علــى األطبــاء أو حبســهم احتياطيــا أثنــاء التحقيــق
فــي الوقائــع المتعلقــة بالخطــأ الطبــي ،ومــع ذلــك يجــوز القبــض عليهــم أو حبســهم احتياطيــا إذا اقتضــت مصلحــة التحقيــق
ذلــك بنــاء علــى أمــر النائــب العــام" .وأهــم مــا يميــز النــص الجديــد عــن القديــم أنــه يوفــر حمايــة قانونيــة أكبــر تتمثــل فــي
األمــور الثالثــة التاليــة:
األمر األول :اتساع نطاقه من حيث األشخاص ليشمل جميع مزاولي المهنة وليس فقط األطباء.
األمــر الثانــي :منــع التحقيــق مــع مزاولــي المهنــة بشــأن أي شــكوى مقدمــة ضدهــم إال بعــد صــدور التقريــر الطبــي النهائــي
مــن الجهــة الصحيــة متضمنــا توافــر الخطــأ الطبــي الجســيم مــن المشــكو فــي حقــه ،بينمــا كان يجــوز – طبقــا للنــص القديــم
– التحقيــق معهــم بمجــرد تقديــم الشــكوى ضدهــم.
األمــر الثالــث :منــع القبــض علــى مزاولــي المهنــة أو حبســهم احتياطيــا إال بعــد صــدور التقريــر الطبــي النهائــي مــن الجهــة
الصحيــة متضمنــا توافــر الخطــأ الطبــي الجســيم مــن المشــكو فــي حقــه ،بينمــا كان يجــوز – طبقــا للنــص القديــم – القبــض
عليهــم أو حبســهم احتياطيــا إذا اقتضــت مصلحــة التحقيــق ذلــك بنــاء علــى أمــر النائــب العــام.
ونحــن نؤيــد المشــرع فيمــا ذهــب إليــه مــن توفيــر حمايــة قانونيــة أكبــر لمزاولــي المهنــة تمثلــت فــي األمــور الثالثــة المشــار
إليهــا آنفــا؛ ألنهــا تُســهم فــي توفيــر بيئــة آمنــة لمزاولــي المهنــة تشــعرهم باألمــان الــذي مــن شــأنه أن يرفــع مســتوى األداء
 -45نصت المادة ( )20من قانون المسؤولية الطبية القديم على أنه" :تسري في شأن أعضاء اللجنة األحكام الخاصة بالخبراء  ...ويؤدي كل منهم
اليمين القانونية لمرة واحدة أمام إحدى دوائر االستئناف االتحادية ."...
 -46المادة ( )18من قانون المسؤولية الطبية.
 -47المادة ( )20من قانون المسؤولية الطبية.
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العبيدي
المهنــي .ويبــدو أن المشــرع فيمــا ذهــب إليــه فــي النــص الجديــد قــد نفــى الوصــف الجرمــي عــن الخطــأ الطبــي اليســير أيــا
كان نوعــه؛ ألنــه منــع التحقيــق مــع مزاولــي المهنــة والقبــض عليهــم عــن هكــذا خطــأ .وعليــه ندعــو المشــرع إلــى اإلســراع
فــي إصــدار الالئحــة التنفيذيــة لتحديــد معاييــر الخطــأ الطبــي الجســيم.

خاتمة:

وبعــد أن فرغنــا مــن دراســة نصــوص قانــون المســؤولية الطبيــة الجديــد فــإن النتيجــة األساســية التــي نخلــص إليهــا مــن هــذا
البحــث هــي أن هــذا القانــون قــد تضمــن أحكامــا قانونيــة جديــدة وجيــدة كثيــرة لمصلحــة المريــض ،منها ،علــى ســبيل المثال ال
الحصــر :واجــب الطبيــب فــي اســتخدام وســائل التشــخيص والعــاج المتاحــة والالزمــة للحالــة المرضيــة ،واســتخدام األدوات
واألجهــزة الطبيــة الالزمــة فــي تشــخيص ومعالجــة المريــض بــكل يقظــة وانتبــاه ووفقــا لألصــول الطبيــة المتعــارف عليهــا،
وتبصيــر المريــض بخيــارات العــاج المتاحــة ،والتعــاون مــع جميــع مزاولــي المهنــة ممــن لهــم عالقــة بحالــة المريــض
الصحيــة وليــس فقــط مــع األطبــاء ،ومنــع الطبيــب مــن إيــواء المرضــى فــي غيــر األماكــن المعــدة لذلــك عــدا مــا تقتضيــه
الحــاالت الطارئــة ،ومنعــه مــن إجــراء عمليــات تغييــر الجنــس ،فــي حيــن يجــوز لــه إجــراء عمليــات تصحيــح الجنــس وفــق
الضوابــط التــي حددهــا القانــون ،ومنعــه مــن القيــام بإجــراءات طبيــة أو عمليــات جراحيــة غيــر ضروريــة للمريــض دون
الحصــول علــى موافقتــه المســتنيرة ،ومنعــه مــن رفــع أجهــزة اإلنعــاش عــن المريــض إال إذا توقــف القلــب والتنفــس توقفــا
تامــا ونهائيــا أو توقفــت جميــع وظائــف المــخ توقفــا تامــا ونهائيــا ،وأخيــرا الســماح للجهــات الصحيــة بوضــع نظــام لتقديــم
الخدمــات الصحيــة عــن بعــد وفقــا لضوابــط وشــروط معينــة ،وإنشــاء لجــان للمســؤولية الطبيــة وإعطــاء الحــق فــي التظلــم
مــن تقاريرهــا أمــام اللجنــة العليــا للمســؤولية الطبيــة.
ومــن األحــكام الجديــدة التــي جــاءت لمصلحــة مزاولــي المهنــة زيــادة النســبة التــي تتحملهــا المنشــأة الصحيــة مــن أقســاط
التأميــن المقــررة فــي عقــود التأميــن التــي تبرمهــا مــع شــركات التأميــن ضــد المســؤولية المدنيــة عــن األخطــاء الطبيــة
الصــادرة عــن مزاولــي المهنــة العامليــن لديهــا ،فبعــد أن كانــت هــذه النســبة ال تقــل عــن  80%أصبحــت  ،100%ومنــع
التحقيــق مــع مزاولــي المهنــة أو القبــض عليهــم أو حبســهم احتياطيــا نتيجــة شــكوى ضدهــم إال بعــد صــدور التقريــر الطبــي
النهائــي مــن الجهــة الصحيــة متضمنــا توافــر الخطــأ الطبــي الجســيم مــن المشــكو فــي حقــه.
ولكــن علــى الرغــم مــن اإليجابيــات الكثيــرة لهــذا القانــون كانــت لنــا فــي هــذا البحــث بعــض المالحظــات علــى بعــض
نصوصــه ،وعليــه نوصــي المشــرع بمــا يلــي:
 .1النــص صراحــة بــأن التــزام الطبيــب باســتخدام األدوات واألجهــزة الطبيــة هــو التــزام بتحقيــق نتيجــة؛ نظــرا للخــاف
الحاصــل بشــأن تفســير المــادة ( )316مــن قانــون المعامــات المدنيــة المتعلقــة بمســؤولية حــارس األشــياء الخطــرة.
 .2إعــادة عبــارة( :بحســب األحــوال) إلــى الفقــرة ( )8مــن المــادة ( )4لتكــون علــى النحــو التالــي :يجــب علــى الطبيــب
بصفــة خاصــة" :إعــام المريــض أو ذويــه  -بحســب األحــوال ـ بالمضاعفــات "...؛ ألن حــذف هــذه العبــارة معنــاه
إعطــاء للطبيــب الحــق فــي إعــام ذوي المريــض بالمضاعفــات وإن لــم يوجــد مانــع مــن إعــام المريــض شــخصيا،
علمــا بأنــه فــي إعــادة هــذه العبــارة تحصــل التســوية فــي الحكــم بيــن هــذه الحالــة والحالــة الــواردة فــي الفقــرة ()7
المتعلقــة باإلبــاغ عــن طبيعــة المــرض ودرجــة خطورتــه.
 .3تنظيــم المســؤولية الطبيــة عــن فعــل الغيــر وعــدم تركهــا للقواعــد العامــة؛ نظــرا ألهميــة هــذا الموضــوع خصوصــا فــي
مجــال مســؤولية الطبيــب الجــراح عــن أخطــاء الفريــق الطبــي الــذي يرأســه.
 .4اشــتراط تعــذر الحصــول علــى موافقــة األقــارب أو المرافقيــن لالعتــداد برضــى المريــض ناقــص األهليــة بالنســبة
للفحــص والتشــخيص وإعطــاء الجرعــة األولــى مــن العــاج الــواردة فــي الفقــرة ( )1مــن المــادة ()5؛ إذ ال مبــرر
لالعتــداد برضــى المريــض ناقــص األهليــة فــي هــذه الحالــة عنــد إمكانيــة الحصــول علــى موافقــة األقــارب أو المرافقيــن.
 .5حــذف عبــارة( :الحــاالت الطارئــة) مــن الفقــرة ( )2مــن المــادة ()5؛ إذ نــرى بأنــه ال يجــوز للطبيــب االمتنــاع عــن
عــاج المريــض فــي جميــع األحــوال وليــس فــي الحــاالت الطارئــة فقــط ،إذ مــن حــق المريــض االلتجــاء إلــى أي طبيــب
أو منشــأة صحيــة لطلــب العــاج وال يجــوز للطبيــب االمتنــاع عــن عالجــه إال إذا وجــدت أســباب خارجــة عــن إرادتــه
أو كانــت الحالــة تخــرج عــن اختصاصــه ،ويجــب عليــه فــي هــذه الحالــة األخيــرة إجــراء اإلســعافات األوليــة.
 .6إعــادة صياغــة الشــرط الــوارد فــي البنــد (ج) مــن الفقــرة ( )1مــن المــادة ( )8علــى النحــو التالــي( :أن تؤخــذ موافقــة
كتابيــة مــن المريــض إن كان كامــل األهليــة أو مــن زوجــه أو أحــد أقاربــه حتــى الدرجــة الرابعــة إن كان عديــم األهليــة
اإلصدار الثاني ،السنة األوىل2017 ،
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أو ناقصهــا أو تعــذر الحصــول علــى موافقتــه).
حــذف عبــارة( :مــا لــم يكــن كامــل األهليــة وكذلــك تعــذر الحصــول علــى أي مــن تلــك الموافقــات) الــواردة فــي نهايــة
البنــد (د) مــن الفقــرة ( )1مــن المــادة ()8؛ إذ نــرى بــأن هــذه العبــارة غيــر واضحــة ،ومــن شــأنها أن تــؤدي إلــى
حصــول التناقــض.
حــذف عبــارة( :دون رضاهــا) الــواردة فــي نهايــة الفقــرة ( )2مــن المــادة ()9؛ إذ ال يجــوز بقــاء أي شــخص فــي المنشــأة
الصحيــة دون مبــرر طبــي وإن كان برضاهــا حفاظــا علــى مصلحــة شــركات التأميــن.
اشــتراط الكتابــة فــي موافقــة الشــخص علــى الخضــوع ألبحــاث أو تجــارب طبيــة طبقــا للفقــرة ( )2مــن المــادة ()12؛
نظــرا لخطــورة هــذه األبحــاث أو التجــارب ،وحــذف كلمــة( :اللجنــة) الــواردة فــي نهايــة هــذه الفقــرة وبــدال عنهــا وضــع
كلمــة( :الجهــة) أو (الالئحــة) لتكــون عبــارات النــص منســجمة فيمــا بينهــا.
حذف كلمة( :أو) الواردة في مطلع المادة ( )16والتي توسطت كلمتي( :عملية و إجهاض) ألنها زائدة.
إعــادة صياغــة الفقــرة ( )4مــن المــادة ( )17علــى النحــو التالــي" :ال تقــوم المســؤولية الطبيــة  4- :...إذا كانــت اآلثــار
والمضاعفــات الطبيــة التــي حصلــت متعارفــا عليهــا أو غيــر متوقعــة فــي مجــال الممارســة الطبيــة وغيــر ناجمــة عــن
الخطــأ الطبــي".
إعــادة صياغــة عنــوان الفصــل الرابــع ليكــون :التأميــن ضــد المســؤولية المدنيــة عــن األخطــاء الطبيــة بــدال مــن التأميــن
ضــد المســؤولية المدنيــة مــن األخطــاء الطبيــة ،وكــذا الحــال بالنســبة لــذات العبــارة الــواردة فــي المــادة (.)25
وأخيــرا ندعــو مجلــس الــوزراء اإلماراتــي إلــى اإلســراع فــي إصــدار الالئحــة التنفيذيــة لقانــون المســؤولية الطبيــة؛ ألن
هــذا األخيــر قــد أحــال إليهــا فــي العديــد مــن األحــكام المهمــة ،خصوصــا وأن المــادة ( )41مــن هــذا القانــون قــد أوجبــت
صــدور هــذه الالئحــة خــال ســتة أشــهر مــن تاريــخ نشــر القانــون.
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د .أحمــد ســليمان ،الموافقــة المســتنيرة للمريــض ،ورقــة عمــل مقدمــة إلــى مؤتمــر الحمايــة القانونيــة مــن األخطــاء
الطبيــة الــذي تــم تنظيمــه مــن قبــل معهــد التدريــب والدراســات القضائيــة بتاريــخ 30 – 28 :نوفمبــر  ،2012اإلمــارات
العربيــة المتحــدة ،دبــي.
د .أكــرم محمــود حســين و د .زينــة غانــم العبيــدي ،تبصيــر المريــض فــي العقــد الطبــي ،بحــث منشــور فــي مجلــة
الرافديــن للحقــوق ،مجلــد ،8 :العــدد  ،30كانــون األول الســنة  ،2006 :11العــراق.
د .حسن القزويني ،فن جراحة التجميل ،مكتبة دار المعرفة ،بيروت.1974 ،
د .حسن علي الذنون ،المبسوط في شرح القانون المدني :الخطأ ،دار وائل للنشر ،عمان ،ط.2006 ،1
ريــاض أحمــد العانــي ،الجراحــة التجميليــة ومســؤولية الطبيــب المدنيــة الناشــئة عنهــا ،رســالة ماجســتير ،جامعــة
النهريــن ،بغــداد.2002 ،
د .عبــد الفتــاح محمــود إدريــس ،االستنســاخ مــن منظــور إســامي ،بحــث مقــدم إلــى مؤتمــر :أخالقيــات العلــوم الحياتيــة
وتطبيقاتهــا مــن منظــور علمــي وشــرعي وقانونــي ،كليــة العلــوم ،جامعــة اليرمــوك.2001 ،
د .عدنــان ســرحان ،المهنــي :المفهــوم واالنعكاســات القانونيــة ،بحــث منشــور فــي مجلــة الحقــوق للبحــوث القانونيــة
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د .عدنــان ســرحان و د .علــي المهــداوي ،الخطــأ فــي المســؤولية المدنيــة الطبيــة ،بحــث مقــدم إلــى مؤتمــر الحمايــة
القانونيــة مــن األخطــاء الطبيــة الــذي تــم تنظيمــه مــن قبــل معهــد التدريــب والدراســات القضائيــة بتاريــخ30 – 28 :
نوفمبــر  ، 2012اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،دبــي.
د .علــي هــادي العبيــدي ،الطبيعــة القانونيــة اللتــزام الطبيــب تجــاه المريــض ،بحــث مقــدم إلــى مؤتمــر الحمايــة القانونيــة
مــن األخطــاء الطبيــة الــذي تــم تنظيمــه مــن قبــل معهــد التدريــب والدراســات القضائيــة بتاريــخ 30 – 28 :نوفمبــر
 ، 2012اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،دبــي.
د .محمــد المرســي زهــرة ،المصــادر غيــر اإلراديــة لاللتــزام فــي قانــون المعامــات المدنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ،مطبوعــات جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،ط.2002 ،1
د .محمــد حســين منصــور ،المســؤولية الطبيــة ،منشــأة المعــارف ،،جمهوريــة مصــر العربيــة ،اإلســكندرية ،ط( ،1د.
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د .مصطفــى الجمــال ،المســؤولية المدنيــة لألطبــاء والمؤسســات الطبيــة فــي ضــوء أحــكام قانــون المعامــات المدنيــة
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